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  الفصل الثاني

  إزدواجية الرقابة الإدارية والمالية على الإدارة فى القانون المصرى

  وتقسيم  تمهيــد

 حرص الدستور المصرى على إيجاد أساس دستورى لهذه الرقابة من خلال تأكيده على   
كما ظلت ، وضمان أقصي درجات الاستقلال بما لا يجعلها، آدائها استقلالية هذه الهيئات فى

فلا تأتى أعمالها الرقابية إلا فى ضوء ما المركزية  عرضت لأهواء السلطات، حين من الدهر
ولا سيما فيما يقتضيه مبدأ سيادة ، النصوص الدستورية من معالم لقيام دولة القانونترسمه 

القانون فى معناه الموضوعى بحيث تكون المسئولية على قدر السلطة الممنوحة والأهداف 
  . المرجو تحقيقها

، ٢٠١٤وهو يضع دستوره الحالى لسنة ، ولم يغب عن بال المشرع الدستورى المصرى   
على أن  ٢١٥فقد نصت المادة ، على أهمية الرقابة الإدارية من خلال هيئات مستقلةالتأكيد 

وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية . يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية"
واللوائح ، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، عتباريةالا

وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة . لقة بمجال عملهاالمتع
  ".هيئة الرقابة الإدارية ، والجهاز المركزى للمحاسبات، المالية

فى ضرورة أن تحاط الهيئات المنوط بها الرقابة  بل إمعاناً من المشرع الدستورى المصرى   
 ١٩٧فقد نص بالمادة ، مهاايمكنها من أداء مه، ة بقدر من الاستقلالالإدارية والمالية على الإدار 

تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية ، ة مستقلةيقضائ النيابة الإدارية هيئة"منه على أن 
وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة ، والمالية

ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس ، ات التأديبيةفى توقيع الجزاء
وذلك ، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، الدولة

ويكون لأعضائها الضمانات ، الأخرى ويحدد القانون اختصاصاتها. كله وفقاً لما ينظمه القانون
  ".وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً . والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائيةوالحقوق 

وإيجاد هيئات مستقلة تختص بالرقابة المالية هدفاً ، هتمام بحماية المال العامولقد شكل هذا الا   
فلم يتوان المشرع الدستورى المصرى عن ضرورة إحاطة ٢٠١٤جوهرياً للدستور المصرى لسنة 

من  ٢١٨فقد نصت المادة ، القانوني للرقابة المالية على الإدارة بسند دستوري لقيامها التنظيم
ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة ، تلتزم الدولة بمكافحة الفساد" على أن  ٢٠١٤دستور 

 وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى. الرقابية المختصة بذلك
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ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على ، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، مكافحة الفساد
ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من ، المال العام

  ".وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، الهيئات والأجهزة المعنية

، دستور المصرى فى شأن تأطير الرقابة المالية على الإدارة من مواطن للتمييزولا يخلو ال   
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات " منه جاء النص على ٢١٩فوفقاً للمادة ، يجدر الإشارة إليها

، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، والأشخاص الإعتبارية العامة، الرقابة على أموال الدولة
  ".ومراجعة حساباتها الختامية، تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراقبة

فيما يتعلق  كما أن الدستور المصرى لم يكن لينكر الدور الجوهري للبنك المركزى   
، ستقرار المالىئتمانية على أسس منيعة تضمن الابضمان قيام السياسة النقدية والمصرفىة والا

يختص البنك "منه على أن  ٢٢٠الجوهرية جاء حرص الدستور فى المادة  ومن هذه الأهمية
ومراقبة أداء ، تنفيذها ويشرف على، ةيالمركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرف

ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى ، وله وحده حق إصدار النقد، الجهاز المصرفى
  ".على النحو الذى ينظمه القانون، قتصادية العامة للدولةياسة الاستقرار الأسعار فى إطار الساو 

هتماماً ملحوظاً بالتنظيم القانوني اولئن كان الدستور وفق ماجاء بالمادة السابق يولي    
إلا أن هذا لم يمنعه من ضرورة تشديد الرقابة ، ئتمانيةة والايللرقابة على السياسة النقدية والمصرف

 وقد تؤدى، ت المالية التى فرضت نفسها وبقوة على صعيد السياسية الماليةعلى بعض المعاملا
وفى سبيل محاولة ، قتصادية الدوليةقتصادية لم تكن ببعيدة على العلاقات الااإلى مشكلات 

تختص الهيئة العامة للرقابة "أن  منه على ٢٢١الوقاية من آثارها فقد نص الدستور فى المادة 
بما فى ذلك أسواق رأس ، ةيعلى الأسواق والأدوات المالية غير المصرف لإشرافالمالية بالرقابة وا

والتخصيم ، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين
  ".وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، والتوريق

تنص عليه إتفاقية الأمم المتحدة ومواكبةً لما ، تساقاً من المشرع الدستورى المصرىاو 
فيما تقوم  من ضرورة مراعاة مبدأ الشفافية ٢٠٠٣لمكافحة الفساد التى تم التوقيع عليها فى عام 

من الدستور  ٢١٧فقد نصت المادة . به الهيئات الرقابية فى سبيل تصديها لكشف الفساد وتعقبه
، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية" على أنه 

ويتخذ ، وعلى مجلس النواب أن ينظرها. فور صدورها، ورئيس مجلس الوزراء، ومجلس النواب
وتنشر هذه ، الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه

سلطات التحقيق المختصة ، زة الرقابيةوتبلغ الهيئات المستقلة والأجه. التقارير على الرأى العام
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وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير ، أو جرائم، رتكاب مخالفاتابما تكتشفه من دلائل على 
  " .وذلك كله وفقاً لأحكام القانون، خلال مدة محددة

ارة وفى ضوء ما تقدم من معطيات يحاول الباحث التعرض للرقابة المالية والإدارية على الإد  
فنخص المبحث الأول بمناقشة التنظيم القانونى للجهاز المركزى ، فى القانون المصرى

، وهو ما يُمكن. بينما يتناول المبحث الثانى التنظيم القانونى لهيئة الرقابة الإدارية . للمحاسبات 
عارض الباحث من الإشارة فى المبحث الثالث لمظاهر تداخل وت، بعد التعرض للمبحثين السابقين

    .الأجهزة الرقابية على أعمال الإدارة فى القانون المصرى 

  للجهاز المركزى للمحاسبات فى جمهورية مصر العربية التنظيم القانونى :المبحث الأول

  التنظيم القانونى لهيئة الرقابة الإدارية فى جمهورية مصر العربية: المبحث الثانى

  ختصاصات الرقابية للأجهزة الرقابية فى مصرالتعارض والتداخل فى الا: المبحث الثالث

  

o b e i k a n d l . c o m 



٩٨ 
 

 المبحث الاول

  للجهاز المركزى للمحاسبات فى جمهورية مصر العربية التنظيم القانوني

ينعقد الاختصاص بمباشرة الرقابة اللاحقة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة فى جمهورية   
ذا الاختصاص حسابات الجهات ذات كما يغطى ه، مصر العربية للجهاز المركزى للمحاسبات 

تشمل رقابته حسابات أى لكما يمتد ، الميزانيات المستقلة والمديريات والمجالس المحلية والقروية 
  . تتنازل لها الحكومة عن جزء من مال الدولة  هيئة

ولا يمكن إغفال كون رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات تعد من أهم المراحل التى تتقصى مدى  
من خلال قيامهم برقابة الأداء ، حيث يعهد بهذه الرقابة الى أعضاء الجهاز، فيذ الموازنة العامةتن

ومن هذا المنطلق يتناول هذا المبحث مسألتين جوهريتين الأولى . )١(التى تقترن برقابة التكلفة
أما ، ول مسألة تطور الأجهزة المتخصصة للرقابة المالية وتنظيم الجهاز المركزى فى المطلب الأ

المسألة الثانية فتنشغل ببيان الضوابط المتعلقة بنشاط الجهاز المركزى للمحاسبات فى المطلب 
   .الثانى 

  تطور الأجهزة المتخصصة للرقابة المالية وتنظيم الجهاز المركزى للمحاسبات :المطلب الأول

  الضوابط المتعلقة بنشاط الجهاز المركزى للمحاسبات: المطلب الثاني

  مطلب الأولال

  وتنظيم الجهاز المركزى للمحاسبات تطور الأجهزة المتخصصة للرقابة المالية

" على أن  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤نصت المادة الأولى من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم   
يلحق الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب كهيئة مستقلة تعاونه فى القيام بمهامه فى 

  " الأموال العامة الرقابة على 
يقدم الجهاز تقريره عن الحساب الختامي للدولة عن كل سنة " ونصت المادة الثانية على أن   

إلى مجلس الشعب فى موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ ورود هذا الحساب كاملاً للجهاز  مالية
 " كما يقدم تقاريره الدورية لمجلس الشعب 

يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح رئيس الجمهورية وموافقة ونصت المادة الرابعة على أن   
ولا ، المالية مهورية متضمناً معاملتهن قرار من رئيس الجيويصدر بهذا التعي، مجلس الشعب

                                                             

الرقابة على أموال الدولة العامة ودور الجهاز المركزى للمحاسبات فـى الرقابـة ، فتحى محمد محمد الأحول. د) (١
ــــة، والتــــأثير فــــى الإجــــراءات التأديبيــــة ، ٢٠١٤ســــنة ، الإســــكندرية، لعربــــى الحــــديثالمكتــــب ا، دراســــة تطبيقي

    .٢٠٣ص
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يجوز إعفاء رئيس الجهاز من منصبه إلا بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب 
 .بأغلبية أعضائه 

لينص  ١٩٩٨لسنة  ١٥٧ل الأخير لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم بيد أنه جاء التعدي 
عتبارية االجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية " فى المادة الأولى منه على أن
وتهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال ، عامة تتبع رئيس الجمهورية

كما تعاون ، ها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانونالأشخاص العامة الأخرى وغير 
    "وذلك على النحو المبين فى هذا القانون، مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة 

للجهاز المركزى للمحاسبات المصرى يثير مسألة ضرورة تقصى التأريخى  إن هذا التطور  
لإدارة اهاصات الأجهزة المتخصصة بالرقابة المالية على بإبراز إر ، لهذا الجهازالتأريخى  التطور

ونشير من ناحية أخرى إلى تشكيل وتنظيم الجهاز ، وهو ما نعرضه فى الفرع الأول، فى مصر
   .المركزى للمحاسبات فى الفرع الثانى 

  . إرهاصات الأجهزة المتخصصة بالرقابة المالية على أعمال الإدارة: الفرع الأول 

  .تشكيل وتنظيم الجهاز المركزى للمحاسبات: ني الفرع الثا

  الفرع الأول

  على أعمال الإدارة إرهاصات الأجهزة المتخصصة للرقابة المالية

  الرقابة المالية الخارجية فى العهد الملكى:أولاً 

وإنما مــرت بعدة ، عليها الآن لم تولد أجهزة الرقابة المالية فى مصر بالصورة التى هى
إدارة مراجعة إيرادات ومصروفات " إدارة بوزارة المالية سميت  ١٩١٥أُنشئت فى سنة فقد . مراحل

  .)١(تنفيذ الميزانية وقد عُهــد إليها بمهمة الرقابة المالية على. الحكومة

ولا شك أن مسمى هذه الإدارة ينبغى أن يجعلها تطلع بمهام الرقابة المالية من خلال 
كـــن أسفر الواقع عن نتيجة مغايرة لاختصاصها حيث اقتصر ول، مراجعة الإيرادات والنفقات

  .)٢(عملها على المصروفات دون الإيرادات

                                                             

، ٤، ٣العـــددان ، قتصـــادمجلـــة القـــانون والا، الرقابـــة علـــى تنفيـــذ الميزانيـــة فـــى مصـــر، محمـــد توفىـــق يـــونس. د) (١
  . ٣٩٨ص، ١٩٤٧سنة

ـــال. د) (٢ ــــد حامـــد قب ـــى، أشـــرف السيـ ـــة فـــى الرقابـــة عل ســـالة ، ر تنفيـــذ الموازنـــة العامـــة للدولـــة دور الأجهـــزة الرقابي
  .٥٢٢ص ، ٢٠٠٠سنة ، جامعة المنوفىة، كلية الحقوقدكتوراه، 
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أما فيما يتعلق بالنفقات فلم تكــن مراجعتها إلا بطريق تسلم جميع حسابات المبالغ التى 
اوح بين ويتم فحص نسبة مئوية منها تتر ، والمستندات المؤيدة لها شهرياً  قامت الحكومة بإنفاقها

بطريق الجانشى ثم تناقش المصالح فيما تبديه إدارة مراجعة إيرادات ومصرفات % ٥٠، %٢٠
  . )١(الحكومة من ملاحظات نتيجة لهذا الفحص

ولم يكن مسلك إدارة مراجعة إيرادات ومصروفات الحكومة عنـد فحصـها لنفقـات الحكومـة 
ـــــد أنفقـــــت بغيــــــر حــــقإمــــا أن يتبــــين لهــــا أن هنــــاك مبــــالغ  :ليخــــرج عــــن أحــــد أمــــرين فتطالــــب ، قـ

  . ما كان تنتهى المسألة فى المكاتبات المتبادلة بينهما –غالباً  –أو ، ستردادهااب

تضحت ا ١٩٢٣إذ بصدور دستور ، ولم يتطور نظام المراجعة لفترة تقارب الثمانى سنوات  
لحساب الختامى منه بأن يقدم ا ١٤٤ملامح التطور الذى لحق هذه الرقابة؛ حيث نصت المادة 

ـــاد عـادى لطــلــــب اإلى البـرلمان فى مبـدأ كـل دور  للإدارة المالية عن العام المنقضى نعق
    .عتمـــــادها

ولا يخفـى هنا مدى ما يُصعب مهمــة البرلمان فى مراجعة الحساب الختامى؛ نظراً لما 
بدت تلوح فى الأفق بوادر  م ثَ  نْ ومِ ، تتسم به هذ العملية الفنية الدقيقة من خبرة وتخصص دقيق

  . )٢(ضرورة إنشـاء هيئة مستقلة عن السلطــة التنفيذية تعـــاون البــــرلمان فــى مباشرتـــه للرقابـة المالية

 ولقد عبرت اللجنة المالية بمجلس النواب فى تقريرها عن مشروع ميزانية السنة المالية
أنه يصعب جداً على " وقد جاء بتقريرها، لهيئةعن مدى الحاجة لمثل هذه ا، ١٩٢٤/١٩٢٥

الهيئات النيابية أن تقوم بنفسها بمراجعة الأوراق والمستندات التى تقدمها المصالح تأييداً 
ولذلك نرى ضرورة ، عتماداتعتمادات التى تطلبها أو إثباتاً للوجوه التى صُرِفت فيها هذه الاللا

  . )٣(ة لتقوم بهذا العمل وتكون مسئولة أمام البرلمانالتفكير من الآن فى إنشاء رقابة مستقل

وأن ، قتراح إنشاء هيئة مستقلة للمراقبةاب ١٩٢٦وقد تردد هذا المقترح مرة أخرى سنة 
، تختص بمراقبة تنفيذ أحكام القوانين المالية للتحقق من تحصيل الإيرادات وتوريدها لخزائن الدولة

  . وطبقاً للقوانين واللوائح ، ر بالميزانيةومن أن الإنفاق كان فى النطاق المقر 

                                                             

 ، العـدد الثـانى، مجلـة العلـــوم الإداريـة، ديوان المحاسبات فى الجمهوريـة العربيـة المتحـدة، محمد حلمى مراد. د) (١
 .٩ص ، ١٩٦١سنة 

، رسـالة سـابقة، لموازنـة العامـة للدولـةتنفيـذ ا دور الأجهزة الرقابية فى الرقابة علـى، أشرف السيـد حامد قبال. د) (٢
  .٥٢٣ص 

  . ٥٤٤ص ، ١٩٤٢سنة ، نعقاد الأول لمجلس النواب مجموعة مضابط دور الا) (٣
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" ستصدار مرسوماً بمشروع قانون اسمته اوقد لقى هذا المقترح قبولاً لدى الحكومة فسارعت ب
ولكن ، ينص على إنشاء ديوان للمراقبة ١٩٢٧مشروع قانون تنظيم مراقبة حسابات الدولة سنة 

من خلال مجلس  ١٩٣٠إلا فى سنة ، بسبب تعطيل الحياة النيابية، هذا المشروع لم يبحث
   .)١(إجراء تخاذ أىاثم أودع اللجنة المالية لمجلس الشيوخ حيث ظل بها دون ، النواب فقط 

ولم يتمخض عن هذا المشروع أى أثر قانونى إلا عندما أعادت الحكومة النظر فى    
ثم ، ديلات عليهوتم إدخال بعض التع، ١٩٣٠مشروع القانون الذى أقره مجلس النواب فى سنة 

وأسفر الأمر عن ميلاد ديوان ، عرضته على البرلمان الذى بدوره أدخل عليه تعديلات أخرى
  . أغسطس من العام ذاته ١٧فى  ١٩٤٢لسنة  ٥٢المحاسبة المصرية بصدور القانون رقم 

وقد كانت هذه الفترة ، ولاشك فى أن القانون هو نتاج لظروف ووقائع يمر بها أى مجتمع
زدياد النفقات العامة بشكل م ضرورة وجود ديوان للمحاسبة يتولي الرقابة العليا المستقلة؛ لاتستلز 

لسنة  ١٤ولدخول قانون الضرائب على الدخل رقم ، ملحوظ؛ بسبب الحرب العالمية الثانية
 تبدو الحاجة ملحة إلى، واتسع نطاق الإنفاق، إذ كلما زادت التكاليف العامة، حيز التنفيذ ١٩٨٣

   .يجاد رقابة خارجية مستقلةإ

حيث لم يقرر ربط الديوان لا بأية ، وقد حرص هذا القانون على تأكيد عدة أحكام جوهرية
كما أنه أحاط رئيس الديوان ببعض ، جهة إدارية ولا تشريعية وإنما وصفه بأنه هيئة مستقلة

لى عرض مجلس الضمانات بغية ضمان استقلاله؛ حيث قرر تعينه بموجب مرسوم ملكى بناء ع
أما فيما يتعلق بعزله أو إحالته على المعاش فلا يكون ذلك إلا بقرار من مجلس الوزراء ، الوزراء

تهام معاملة فضلاً عن أنه يعامل من ناحية المعاش والا، بناء علـــى طــلب مجلــس النواب
  . الوزراء

بته وإنما اقتصر دوره ولم يمنحه القانون أية سلطة فى مواجهة الإدارات الخاضعة لرقا   
     .إجراء بحق المخالفين تخاذ أىاعلى مجرد تبليغ الإدارات المخالفة دون أن يُمكن من إلزامها ب

وبناء على المطالبة المتكررة من رئيس ، وبمضى أربع سنوات على إنشاء الديوان المصرى
وأدخل  ١٩٤٦لسنة  ١١صدر القانون رقم ، الديوان بضرورة دعم استقلاله وتوسيع اختصاصاته

  : بعض التعديلات من بينها

مؤلفة من رئيس ، نقل اختصاص مجلس الوزراء بشأن موظفـى الديوان إلى لجنة خاصة -١
الديوان ورئيس لجنة قضايا الحكومة ووكيل وزراة المالية ووكيل الديوان ورئيس اللجنة 

 .المالية فى مجلس الشيوخ 
                                                             

   ٣١٥ص ، بدون تاريخ ، بدون ناشر، تحاد الجمهوريات العربيةامالية دولة ، أحمد عامر. د) (١
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ة مؤلفة من وكيل الديوان والنائب العام جعل تعديل موظفى الديوان من اختصاص لجن -٢
 . ومستشار ملكى 

منح الديوان اختصاص التحقق من سلامة تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بالمخازن  -٣
 . فيها من أوجه النقص ولفت النظر إلى ما قد يرى، العامة

. طسأغس ٢٢أصدر مجلس الوزراء قراره فى  ١٩٤٥ومما تجدر الإشارة إليه أنه فى عام 
عتمادات المخصصة رتباط أو بصرف مصروفات بالاالمالىين التقيد أثناء الا الموظفين ألزم فيه

وتم تخويل رئيس ديوان المحاسبة الحق فى ، لها فى الميزانية ووضع قواعد مفصلة تبين ذلك
 إبلاغ الوزير المختص بشأن التصـرفات التـى تصـــدر مــن أحــد الموظفين بالمخالفة لأحكام

  . القرار

ولم يمتد هذا الاختصاص ليتناول حق رئيس الديوان فى تحريك الإجراءات الجنائية وإنما 
ولم يتم منح رئيس الديوان مزيد من الصلاحيات إلا بعد ، اقتصر عند حد التبليغ للوزير المختص

حيث أجيز فيه لرئيس الديوان أن يطلب  ١٩٤٦أبريل سنة  ٢٧صدور قرار مجلس الوزراء فى 
من الوزير أو رئيس المصلحة التابع له الموظف توقيع ما يقتضيه الأمر من عقوبة عليه أو 

  . إحالته إلى مجلس التأديب حسب الأحوال

ومرد ذلك أنه لم يعالج ، ويبدو أن هذا المسلك لم يكن ذو أثر إيجابى فى وقف المخالفات
، لقة بأحكام الدستور وقانون الميزانيةوهى تلك المتع، فقط إلا طائفة معينة من المخالفات المالية

لذا لم يكن ، فضلاً عن أنه كثيراً ما كانت المخالفات المرتكبة تتم بناءً على أمر الرؤساء
  . )١(مرتكبها بمستغرب أن يبسطوا حمايتهم على

     الرقابة المالية الخارجية فى العهد الجمهــوري:ثانياً 

هتمت هذه اللجنة اوقد . ن لتضع دستوراً للبلادألفت لجنة الخمسي ١٩٥٢يوليو  ٢٣وبعد 
هتماماً بالغاً بديوان المحاسبة؛ إذ وضعت عدة نصوص فى صلب الدستور تتضمن بيان ا

  .اختصاصاته وحصانة رئيسه

صدر ، العربية المتحدة وإعلان الجمهورية، وفى أعقاب قيام الوحدة بين مصر وسوريا
ضمن توحيد نظامى الديوانين المصرى والسورى فى وت، ١٩٦٠لسنة  ٢٣٠قانون الديـوان رقم 

  . نظام واحد

                                                             

كليـــة ، رســـالة دكتـــوراه، دارى وعلـــم الإدارة العامـــةالرقابـــة الإداريـــة بـــين القـــانون الإ، عيـــد مسعـــــود الجهنـــى. د) (١
  . ٢٨٧ص ، جامعة عين شمس، الحقوق
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فقد أُعتبر الديوان هيئة مستقلة وأُلحق برئاسة ، هذا التنظيم من الإيجابيات ولم يخلُ  
فضلاً عن ، )١(١٩٥٨و  ١٩٥٦فى دستورى  وكان هذا نتاجاً للأخذ بالنظام الرئاسى، الجمهورية

ا على رئيس الديوان وحده وإنما مدها لتشمل جميع أنه وسع من نطاق الحصانات فلم يقصره
كمــا أنه تبنى لأول مرة فى تاريخ مصر الرقابة الخارجية ، أعضاء الجهاز العالى فى الديوان

بحيث ، جنيهاً فقط  ٥٠٠٠وطبقها بشأن الرقابة السابقة على عقود الإدارة التى تتجاوز ، المالية
ويعمل بالقرار ، الوزير الأمر على رئيس الجمهوريةعترض الديوان على العقد عرض اأنه لو 

     .الصادر منه 

ين يويحسب أيضا لهذا القانون أنه أوجد نوعاً جديداً من الرقابة اللاحقة على قرارات التع    
أضف لذلك أنه إحتفظ ، كتساب حصانتها الإداريةاومنح العلاوات وتخصيص المعاشات قبل 

 الموظفين من حيث نطاق الرقابة على الهيئات والحسابات وعلىبالقواعد المطبقة قبل صدوره 
ها الديوان على النفقات والإيرادات ييجر  ومن حيث أصول الرقابة التى، المالىين والمحاسبين

  . العامة وحساب الخزانة الخاصة

أما عن وسائل الديوان فى ممارسة اختصاصاته فهى الفحص والمراجعة إذ يقوم بفحص   
تصال بسائر الموظفين مع حق الديوان فى هذا الشأن فى الا، والمستندات المؤيدةالحسابات 

  .تصال يتعلق بأعمال الفحص والمراجعة المختصين طالما أن هذا الا

وله توجيه الملاحظات . ولا تقتصر الوسائل على المراجعة المستندية وإنما تمتد إلى التفتيش 
عتمادات ن المنوط بهم الترخيص بصرف الاالموظفي وعلى، والمناقضات بنتيجة فحصه

  .  )٢(المخصصة لمختلف الجهات أن يقوموا بفحص ملاحظات الديوان والرد عليها

خطوة كبيرة على خطى تطور الرقابة الخارجية فى  ١٩٦٤لسنة  ١٢٩ويعد القانون رقم   
رقابته تقتصر  فلم تعد، مصر؛ إذ لا شك فى أنه عــدل من ماهية هذه الرقابة ووسع من نطاقها

، قتصادكتفاء والااختصاصه ليطول مسائل الا متدتاعلى مراقبة المشروعية والمحاسبة بل 
هيئة مستقلة تابعة لرئيس  –اسم الجهاز المركزى للمحاسبات  الذى أطلق عليه –وأصبح الديوان 

  . الجمهورية

   

                                                             

، ١،  طدار الفكــر العربــى، رقابــة ديــوان المحاســبات علــى مشــروعية تنفيــذ النفقــات العامــة، حمــدي الســاطى .د) (١
  .١٢٠، ص القاهرة 

، رســالة دكتــوراه، علــى أعمالهــا دراســة مقارنــةالرقابــة الذاتيــة لــلإدارة العامــة ، أحمــد الســيد عوضــين حجــازى. د) (٢
  .٣٩٠ص ، جامعة القاهرة، كلية الحقوق
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  الفرع الثاني

  تشكيل وتنظيم الجهاز المركزى للمحاسبات 

  قوانين المتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات ال: أولاً 

بإصدار قانون الجهاز المركزى  ١٩٦٤لسنة  ١٢٩صدر قرار رئيس الجمهورية رقم  
اسم  –ديوان المحاسبات  –منه على أن يستبدل باسم  وقد نصت مادته الأولى، للمحاسبات

بإصدار قانون  ١٩٦٠لسنة  ٢٣٠ويستبدل بأحكام القانون رقم ، الجهاز المركزى للمحاسبات
  . )١(أحكام القانون المرافق، والقوانين المعدله له، ديوان المحاسبات

لما لا ينطوي عليه ولا مـا يحملـه فـى ذاتـه مـن أيـة ، وقد انتقد جانب من الفقه تغيير هذا المسمى
ــد المســميات ب، لمســايرته للتنظيمــات الأخــرى، دلالــة خاصــة بتكــار تســمية جديــدة اوإســتهدافه توحي

ـــــلت ـــــى التغـــــيير ، خالـــــف التسمـــــية المعـــــروفة مــــن قبـ ـــــة عل ـــــه دلال ـــــى حـــــد ذات ــــك فـ ـــــاً بــــأن ذل توهمــ
  . )٢(والتطوير

ولم يكن هذا القانون هو الأخير وإنما صدرت تشريعات تهدف لإدخال تعديلات جزئية على   
ظيم مراقبة فى شأن تن ١٩٦٥لسنة  ٤٤وكان أبرزها القانون رقم ، الجهاز المركزى للمحاسبات

والقانون رقم ، ت التابعة لهاآوالمنش، والجمعيات، والشركات، والهيئات العامة، حسابات المؤسسات
  . فى شأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب ١٩٧٥لسنة  ٣١
ويعمل ، ونص على إلغاء القوانين المشار إليها ١٩٨٨لسنة  ١٤٤وأخيراً صدر القانون رقم   

وهو يهدف بصفة أساسية إلى تجميع ، القانون المرافق فى شأن الجهاز المركزى للمحاسباتب
  .)٣(اختصاصات الجهاز فى قانون واحد

لتعديل بعض مواد قانون الجهاز المركزى  ١٩٩٨لسنة  ١٥٧صدر القانون رقم خراً آو    
  . )٤(ل والاختصاصاتفى ثنايا عرض التشكيفيه وهو ما سنشير إلى مواطن التعديل ، للمحاسبات

شارة اليه أن هذه القوانين لا تتوافق مع ما يقرره الدستور المصرى لسنة وما تجدر الإ   
يصدر بتشكيل " منه بأن  ٢١٦لا سيما ما تقرره المادة ، الحالى فى العديد من الجوانب ٢٠١٤

، ات استقلالهاوضمان، ونظام عملها، يحدد اختصاصاتها، كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون
  .بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، وسائر أوضاعهم الوظيفية، والحماية اللازمة لأعضائها

                                                             

ـــه ) (١ ـــة رؤي تغييـــر اســـم ديـــوان إتمشـــياً مـــع " تضـــمنت المـــذكرة الإيضـــاحية أن عـــادة تنظـــيم الجهـــاز الإدارى للدول
    .المحاسبات ليكون الجهاز المركزى للمحاسبات 

   . ٣٩٠ص ، ة السابقةالرسال، أحمد السيد عوضين حجازى. د) (٢
مـن  وتـم العمـل بهـذا القـانون اعتبـاراً ، ١٩٨٨يونيـو  ٩تـابع فـى  ٢٣العـدد ، منشور بالجريدة الرسـمية المصـرية) (٣

١٠/٧/١٩٨٨.  
  . ١٩٩٨فى يونيو ) أ( ٢٤العدد ، منشور بالجريدة الرسمية المصرية) (٤
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يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه 
ي الحالات ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا ف، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

  ".ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء، المحددة بالقانون

بأن يضع  –مجلس النواب المصرى  –وهو ما يلقى بالعبء على كاهل المشرع العادى  
بل وسائر الهيئات الرقابية المستقلة بما ، القوانين التى تنظم عمل الجهاز المركزى للمحاسبات 

وخضوع السلطة التشريعية عند ، حتراماً لمبدأ سمو الدستورايتمشى مع الضوابط الدستورية؛ 
   .)١(مباشرتها لوظيفة التشريع خضوعاً موضوعياً وشكلياً لأحكام الدستور

  : من خلال عدة مظاهر، وتتبدي نواحى التجديد فى عمل الجهاز المركزى للمحاسبات 

بالمراجعة ، مستند تحصيل وكل، أن يستبدل أسلوب المراجعة الشاملة لكل مستند صرف :أولها 
وإدارات الحسابات فى ، وبالتفتيش المفاجيء على أعمال الوحدات الحسابية، بالجنشى
  . )٢(وهيئات القطاع العام وشركاته، والهيئات العامة، والمصالح، الوزارات

أن يســـتبدل أســـلوب ديـــوان المحاســـبة فـــى مراجعـــة جميـــع القـــرارات الصـــادرة فـــى شـــئون  :ثانيهـــا 
ـــــاتهم وعلاواتهـــــم وغيرهـــــاالمـــــوظف ـــــالتفتيش ، ين وتعينـــــاتهم وترقي بالمراجعـــــة بالجنشـــــى وب

  .المفاجىء على تلك الأعمال

إمساك سجلات الخطة العامة  أن يقوم الجهاز بأمور الرقابة والمراجعة والتفتيش فى: ثالثها 
وسجلات متابعة تنفيذها وتحقيق الأهداف منها إلى جانب قيامه بالرقابة والمراجعة 

وضبط ما يقع من ، إمساك السجلات الحسابية والدفاتر المالية المقررة والتفتيش على
  .مخالفات بشأنها

وحتي يتمكن الجهاز من تعقب المصروفات والنفقات بالفحص المتقصى؛ بغرض 
منها كان لابد وأن يقوم  ةضبطها بالقدر الضرورى لأداء الأعمال والحصول على النتائج المرجو 

 . )٣(وما حققتـه تلـك الأعمــال من نتائج وأهداف، جعة تكاليف الأعمال ومكوناتهاالجهاز بمرا

   

                                                             

ـــدكتورالأســـتاذ  )(١ دار الجامعـــة ، يـــة ومبـــادىء الشـــريعة الاســـلاميةتـــدرج القواعـــد القانون، ســـامى جمـــال الـــدين. ال
   ٤٦ص ،  ٢٠١٣سنة ، الجديدة

ختصاصـاته المبينـة فـى هـذا ايباشـر الجهـاز "  من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات علـى أن ٩تنص المادة ) (٢
ختصاصــات بطريــق الفحــص الشــامل إذا دعــت الحاجــة إلــى ولــه أن يباشــر هــذه الا، القــانون بطريــق العينــة 

   "ذلك
  . ٣٩١ص ، الرسالة السابقة، أحمد السيد عوضين حجازى. د) (٣
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  تشكيل الجهاز المركزى للمحاسبات: ثانياً 

 رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات   - أ

، وموافقة مجلس الشعب –على ترشيح رئيس الجمهورية  كان تعين رئيس الجهاز بناءً 
ويعامل من حيث ، الجمهورية متضمناً معاملته الماليةين قرار من رئيس يويصدر بهذا التع

   .المعاش وفقاً لهذه المعاملة

ولا يكون إعفاء رئيس الجهاز من منصبه إلا بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس   
ستقالة على مجلس ستقالته تعرض الاوفى حالة تقديم رئيس الجهاز لا، الشعب بأغلبية أعضائه

تهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة اى فـــى شـأن ويسـر ، الشعـب
  .الوزراء

نصت المادة  ١٩٩٨لسنة  ٥٧ولكن بموجب التعديل الذى أجرى بموجب القانون رقم      
يصدر بتعين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة "منه على أنه  ٢٠

ويعامل من حيث المعاش وفقاً لهذه ، مدد أخرى مماثلة متضمناً معاملته الماليةللتجديد لمدة أو ل
ستقالته بقرار من رئيس الجمهورية وتسرى اويكون قبول ، يجوز إعفاؤه من منصبه ولا، المعاملة

   ."تهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراءافى شأن 

ين ما قرره القانون السابق والتعديل الحالى يتضح أن هناك وفى معرض المقارنة ب   
فدخوله فى مركزه ، نتقاص كبير لاستقلال المركز القانونى لرئيس الجهاز المركزى للمحاسباتا

إذ لم يكن القانون ، ة السلطة التنفيذية قبل التعديلترادلإالقانونى وخروجه منه لم يكن ليخضع 
ذية ممثلة فى رئيس الجمهورية فى التحكم فى منصب رئيس الجهاز ليسمح بإنفراد السلطة التنفي

ين وقرار الإعفاء من رئيس الجمهورية ولكن مع يبل أوجب القانون ضرورة صدور قرار التع
أما فى ، وهو الأمر الذى يشكل ضمانة جوهرية، ضرورة موافقة أغلبية مجلس الشعب على القرار

ن يعب أى رقابة على قرارات رئيس الجمهورية فى شأن تعيظل التعديل الأخير لم يعد لمجلس الش
وهو ما يجعله واقعاً تحت تأثير ، ستقالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسباتاأو إعفاء أو قبول 

ولعله من الأفضل أن يتم تعديل هذه المادة لتكون على ما كانت عليه ، أهواء السلطة التنفيذية
ين يبتع، ممثلة فى مجلس النواب المصرى، سلطة التشريعيةقبل التعديل الأخير أو أن يعهد لل

ين يكما لا يجوز أن يمتد قرار تع، ستقالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسباتاوقبول ، وإعفاء
     .تكون المرة الواحدة لأربع سنوات ، تينيلارئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لأكثر من مرتين متت
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، الإشراف الفنى والإدارى على أعمال الجهاز  فإنه يتولى أما عن اختصاصات رئيس الجهاز 
ويعاونه فى ، وله إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الجهاز وإدارة أعماله، وعلى كافة العاملين فيه

   .)١(ذلك نائباً للرئيس

  نائب الرئيس ووكلاؤه ومكتب الجهاز   -  ب

ين المعاملة يالقرار الصادر بالتع ويتضمن، يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية 
  .بينما يعين وكلاء الجهاز بقرار من مكتب الجهاز، المالية

من الدستور المصرى الحالى لسنة  ٢١٦واستصحاباً لما توجبه المادة ، ولعله من الأوفق  
أن يتجه المشرع المصرى عند تعديله المرتقب لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات ،  ٢٠١٤

ستقالة التى يتمتع بها رئيس ن والإعفاء وقبول الايضمانات التعي نفسالرئيس ب ىنائبلإحاطة 
على قرار صادر من أغلبية  رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بناءً  ىن نائبيتعي فيكون، الجهاز

  . أعضاء مجلس النواب المصرى

يجتمع المجلس و ، وأقدم الوكلاء، وعضوية نائبيه، ويشكل مكتب الجهاز برئاسة رئيسه   
وإذا تساوت الأصوات يرجح ، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين، بدعوة من رئيسه وبحضوره
وفى لائحة ، قانونه ويمارس المكتب الاختصاصات المقررة له فى. الجانب الذى منه الرئيس

  . العاملين بالجهاز

  ن فى سائر الوظائف يالتعي -ج 

ين فى يويكون التع، نيفى أدنى فئات وظائف التعييعلن الجهاز عن الوظائف الخالية به 
أدني الفئات بمجموعة الوظائف الفنية الرقابية من بين حملة المؤهلات العليا التى تتفق وطبيعة 

  . وذلك عن طريق المسابقة العامة أو حسب ترتيب التخرج، العمل الرقابى بالجهاز

لترقية من الوظائف التى تسبقها ين فى الوظائف الفنية الرقابية بطريق ايويكون التع
  . ين فى هذه الوظائف عن طريق النقل إليهايويجوز التع، مباشرة

  ضمـانات التـأديب   - د

تضمنت لائحة شئون العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات قواعد التحقيق مع العاملين    
  : وأهم ما ورد بها، بالجهاز وتأديبهم

                                                             

   ١٩٨٨لسنة  ١٤٤من القانون رقم  ٢٢،  ٢١المواد ) (١
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ويتولي إجراء التحقيق مع العامل .  بعد التحقيق معهلا يجوز توقيع عقوبة على العامل إلا - 
وفقاً لما تقرره السلطة ، أعضاء الإدارة القانونية المختصة بالجهاز أو النيابة الإدارية

 .المختصة بالإحالة إلى التحقيق
الذىن يحددهم رئيس الجهاز  لكل من رئيس الجهاز ونائبيه وشاغلى الوظائف الفنية العليا -

صاص كل منهم توقيع العقوبات التأديبية على العاملين شاغلى الوظائف فى حدود اخت
ويختص مجلس التأديب ، بما لا يتجاوز الإنذار والخصم من المرتب) الثانية (حتى الدرجة 

كما يختص بتوقيع العقوبات التأديبية بالنسبة لشاغلى الدرجة ، بتوقيع العقوبات الأخرى
 . وما يعلوها ، الأدنى

يرأسه رئيس مجلس الدولة أو أحد نواب أو ، مجلس التأديب على نحو خاص كما يشكل -
ويكـون الطعـن فــى القـرارات الصادرة من المجلس أمام المحكمة ، أحد وكلاء الجهاز

 .الإدارية العليا 
 ستقالة العامل أو إحالته إلى المعاش أو بنقله إلى وظيفةاتنقضي الدعوى التأديبية بقبول  -

 . أخرى 

  الهيكل التنظيمى للجهاز :ثاً ثال

والوكــــــالات تتــــــولى كــــــل منهــــــا ممارســــــة المركزيــــــة  يضــــــم الجهــــــاز عــــــدداً مــــــن الإدارات
ويضـــم تشـــكيل الجهـــاز . )١(الاختصاصـــات المقـــررة لهـــا طبقـــاً للقـــرارت الصـــادرة فـــى هـــذا الشـــأن

  : التقسيمات الآتية 

وهى ثلاث إدارات مركزية ، للرقابة المالية على الجهاز الإدارى للدولةالمركزية  الإدارات -١
" والثالثة ، "للرقابة على محافظات الوجه البحرى" والثانية " المركزية  الحكومة" أولها:

 ".الرقابة على محافظات الوجه القبلى
نقسمت إلى إدارتين مركزيتين اللرقابة على وحدات القطاع العام المركزية  الإدارات -٢

 . لوحدات تتقاسمان العمل فى الرقابة على تلك ا
: نقسمت إلى ثلاث إدارات مركزية ا. لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداءالمركزية  الإدارة -٣

 .والثالثة للإنتاج السلعى، والثانية لقطاعات الخدمات، الأولي لقطاعات الإقتصاد
 .نقسمت إلى إدارتين مركزيتينا: للمخالفات الماليةالمركزية  الإدارة -٤
 للبحوث والتدريب المركزية  أصبحت الإدارة، وث والعملياتللبحالمركزية  الإدارة -٥
 .للرقابة على شئون العاملين المركزية  ستحدثت الإدارةأكما  -٦

                                                             

   .شراف الفنى والإدارى لرئيس المجلستعمل الوكالات تحت الإ) (١
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، والثانية لشئون مجلس الشعب، تىاحداها التفتيش الذا: ستحدثت عدة وكالات للجهازاكما  -٧
 . يةوالأخيرة للشئون القانون، والثالثة للرقابة على دور الصحف والأحزاب

  . لشئون الأمانة العامةالمركزية  وذلك بالإضافة للإدارة -٨

  استقلال الجهاز المركزى للمحاسبات وعلاقته بالسلطة التشريعية :رابعاً 

 استقلال الجهاز المركزى للمحاسبات   - أ

ـــد اســـتقلال الأ ٢٠١٤حـــرص الدســـتور المصـــرى الحـــالى لســـنة    جهـــزة الرقابيـــة علـــى تأكي
كــذلك وقــد . منــه ٢١٥للمحاســبات خاصــة وفــق مــا دلــت عليــه المــادة والجهــاز المركــزى ، عمومــاً 

حرصت القـوانين المتعاقبـة التـى تناولـت وضـع ديـوان المحاسـبة ثـم جهـاز المحاسـبات علـى تقريـر 
مــن القــانون الحــالى رقــم  ٢٨وتتبــدى مظــاهر اســتقلاله فيمــا نصــت عليــه المــادة ، اســتقلال الجهــاز

  "جهاز مـوازنة مستقلة وتدرج رقماً واحداً فى موازنة الدولةيكـون لل" بقــولها  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤

كذلك يضع رئيس الجهاز مشروع الموازنة التفصيلية ويرسله فى المواعيد المقررة إلى     
       "ويعمل بها بعد إقرارها من المجلس من تاريخ العمل بالموازنة العامة ، مجلس الشعب 

عتماد اختامي لموازنة الجهاز طبقاً للقواعد المتبعة فى عتماد الحساب الاكما يقوم المجلس ب  
  .المجلس لحساباته 

لم  ١٩٩٨لسنة  ١٥٧ولكن بموجب التعديل الأخير لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم     
يكون للجهاز موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً فى موازنة "منه إلا على أنه  ٢٨تنص المادة 

الجهاز القواعد الخاصة بتنظيم حسابات الجهاز ونظام الصرف والجرد  ويضع مكتب، الدولة
  ".وغيره من الشؤون المالية والإدارية

خلال بضمانات الاستقلال المالى ولا شك فى أن التعديل الأخير ينطوى على قدر من الإ   
عديل وهو الأمر الذى ينبغى وضعه فى الحسبان عند إجراء الت، للجهاز المركزى للمحاسبات

عتماد الحساب الختامى ابحيث يكون مجلس النواب هو المختص ب، المتوقع فى قانون الجهاز
كما يجب أن يكفل لرئيس الجهاز دوره فى تأكيد الاستقلال المالى للجهاز بحيث ، لموازنة الجهاز

، يضع رئيس الجهاز مشروع الموازنة التفصيلية ويرسله فى المواعيد المقررة إلى مجلس النواب
  . ويعمل بها بعد إقرارها من المجلس من تاريخ العمل بالموازنة العامة
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من ذات القانون على ضمانات تدعم استقلال الجهاز حيث يكون  ٢٧وتنص المادة 
ولرئيس الجهاز "لرئيس الجهاز السلطة المخولة للوزير ولوزير المالية ولوزير التنمية الإدارية 

عتمادات ستخدام الاافى القوانين واللوائح فيما يتعلق ب المنصوص عليهاالمركزى للتنظيم والإدارة 
  . "وفى تنظيمه وإدارة أعماله وشئون العاملين به، المقررة بموازنة الجهاز

  علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بالسلطة التشريعية   -  ب

رورة موافاة ثم جهاز المحاسبات تقضى بض –كانت القواعد المنظمة لعمل ديوان المحاسبة   
 .ير الجهاز المتضمنة نتائج فحصه لحسابات الجهاز التى تخضع لرقابتهر السلطة التشريعية بتقا

  .)١(رغم عدم تبعية ذلك الجهاز لتلك السلطة

تنص على أن يختص الجهاز أيضا بفحص  ١٩٦٤من قانون عام  ٥وقد كانت المادة   
ويبلغ ... مجلس الأمة ... حصه من خر يعهد إليه بمراجعته أو فآومراجعة حساب أو عمل 

  . رئيس الجهاز ملاحظاته إلى الجهة طالبة الفحص

بشأن تنظيم  ١٩٧٥لسنة  ٣١وقد ظل هذا الوضع معمولاً به إلى أن صدر القانون رقم   
  : وقد تضمنت نصوصه ما يلى. علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب

هاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب كهيئة يلحق الج"نصت المادة الأولي على أن  - 
 " مستقلة تعاونه فى القيام بمهامه فى الرقابة على الأموال العامة

يقدم الجهاز تقريره عن الحساب الختامي للدولة عن كل سنة "ونصت المادة الثانية على أن  - 
ملاً ماليةإلى مجلس الشعب فى موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ ورود هذا الحساب كا

 " للجهاز كما يقدم تقاريره الدورية لمجلس الشعب
على ترشيح رئيس الجمهورية وموافقة  ونصت المادة الرابعة على أن يعين رئيس الجهاز بناءً  - 

ولا ، المالية ين قرار من رئيس الجمهورية متضمناً معاملتهيويصدر بهذا التع، مجلس الشعب 
رار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس يجوز إعفاء رئيس الجهاز من منصبه إلا بق

 .الشعب بأغلبية أعضائه

، ١٩٨٨لسنة  ١٤٤من القانون رقم  ٢٠،  ١٨، ١وقد نصت على نفس الأحكام المواد   
وأصبح هيئةلا تتبع أياً من وحدات الجهاز الإداري ، وعلى ذلك فقد تأكد الاستقلال الكامل للجهاز

  . للدولة

                                                             

  .كان جهاز المحاسبات يتبع مجلس الوزراء ثم رئيس الدولة ) (١

o b e i k a n d l . c o m 
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لم تبق هذه  ١٩٩٨لسنة  ١٥٧للجهاز المركزى للمحاسبات رقم وبصدور التعديل الأخير    
الجهاز المركزى للمحاسبات " على أن منه إذ تنص المادة الأولى ، المواد على ما كانت عليه

وتهدف أساساً إلى تحقيق ، عتبارية عامة تتبع رئيس الجمهوريةاهيئة مستقلة ذات شخصية 
ص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخا

وذلك على ، فى القيام بمهامه فى هذه الرقابةكما تعاون مجلس الشعب ، عليها فى هذا القانون
  " النحو المبين فى هذا القانون

ن رئيس ييصدر بتعي" فتنص على  ١٩٩٨لسنة  ١٥٧من التعديل الأخير رقم  ٢٠أما المادة    
س الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة الجهاز قرار من رئي

ولا يجوز إعفاؤه من ، ويعامل من حيث المعاش وفقاً لهذه المعاملة، متضمناً معاملته المالية
تهام ومحاكمة رئيس استقالته بقرار من رئيس الجمهورية وتسرى فى شأن اويكون قبول ، منصبه

  ". رة فى قانون محاكمة الوزراءالجهاز القواعد المقر 

من الدستور المصرى الحالى لسنة  ٢١٥بحسبان ما تقرره المادة ، يرى الباحث أنه  
وبمقارنة ما قرره قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والتعديل الذى أدخل على هذه ،  ٢٠١٤

، المركزى للمحاسبات المواد نجد أنه قد أدى إلى الانتقاص من الاستقلال المالى والإدارى للجهاز
ولعله من الأوفق أن يعمل المشرع المصرى على الرجوع لما كان يقرره من قواعد تتعلق 

   .بالاستقلال المالى والإدارى للجهاز قبل التعديل الأخير

عن  –رغم إلحاقه بمجلس الشعب  - أن الجهاز لا يعدو )١(بينما كان يرى جانب فقهى  
وذلك ، ما يسري على سائر الوحدات الإدارية من قواعد وأحكامإدارية يسري عليها  كونه هيئة

ولا يتجاوز تميزه عن باقى الوحدات الإدارية ، فيما عدا النواحي التى حددتها القوانين المشار إليها
 : إلا فيما يلي 

 عدم خضوعه للتدرج الرئاسي لأجهزة الإدارة العامة  -١
 ة والتنظيمية وشئون أفراده استقلاله فيما يتصل بشئونه المالية والإداري -٢
 إلزامه بتقديم تقاريره للسلطة التشريعية مباشرة  -٣
    تلقىه تكليفات محددة من السلطة التشريعية مباشرة -٤

ولا تقدح هذه الأحكام فى طبيعته الإدارية سواء فى علاقته بسائر جهات الإدارة أم فى   
ويبدو من . رير أو ما يتخده من قراراتعلاقته بالسلطتين الأخريين أو بالنسبة لما يعده من تقا

  : ستناد الى عدة حججالميسور التأكيد على الطبيعة الإدارية لهذا الجهاز بالا
                                                             

  .٣٩٢، ص رسالة سابقة، جازىأحمد السيد عوضين ح. د) (١

o b e i k a n d l . c o m 
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أن علاقة الجهاز بمختلف الجهات الإدارية تقوم على نفس الأسس التى تقوم بين  :الحجة الأولي
والتفتيش ، جعة حساباتهاومرا، فهو يناط به فحص مستنداتها، الجهات الإدارية وبعضها البعض

تخاذ ما يراه من اوله ، ويتلقى الردود بشأنها، كما أن له الحق فى موافاتها بملاحظاته عليها
وفى ضوء ، رتكبوا مخالفات مالية وفق الإجراءات التى يقررها القانوناإجراءات فى مواجهة من 

صدره جهات الإدارة من كما له التعقيب على ما ت، السلطات المخولة للجهاز فى هذا الشأن
أو ، كذلك له الحق فى طلب توقيع الجزاء أو تشديده. قرارات بشأن التصرف فى هذه المخالفات

  . ن إلى المحاكمة التأديبيةيتقرير إحالة المخالف

أضف لذلك أنه ، الجهاز فى ضوء هذه الأعمال إلا فى عداد الأجهزة الإدارية العامة ولا يدخل
وما يبديه من ملاحظات فلا تخرج فى ، التى يقوم بها من تقارير فنيةبالنظر إلى الأعمال 

  . طبيعتها عن كونها أعمال إدارية

تسبغ عليها سبغة الأعمال  إن أعمال الجهاز المركزى للمحاسبات لا يمكن أن :الحجة الثانية
المقضى إلى قوة الشىء  ولا ترقى، لا تأخذ شكل الأحكام فهى، القضائية الصادرة عن الهيئات

  . وإنما تخضع للنقاش والنقد، فهى ليست عنواناً للحقيقة، به

لو تم إلحاق الجهاز بالسلطة التشريعية  :ولا ينبغي أن يتبادر إلى الذهن القول بأن :الحجة الثالثة
وإنما تظل لها ذات الطبيعة الإدارية؛ نظراً ، يمكن أن يجعل أعمال الجهاز ذات طبيعة تشريعية

  .ى المقومات الشكلية والموضوعية للعمل التشريعىفتقادها إللا

ولربما كانت مسألة وجود خلاف بين الجهاز وأية جهة إدارية هى فصل الخطاب فى تحديد     
فإن الأمر يرفع إلى جهة إدارية ، فعندما يحتدم الخلاف بين الجهاز وأية جهة إدارية، طبيعته
إلا أنها تتســـم بأنها رقابة مميزة؛ لأن ، الإدارية لذا يمكن القول بأننا فى إطار الرقابة. أخرى

  . نتـــائجها تعـــرض مبـــاشرة علــى السلطة التشريعية التــى تملك حق المساءلة لأعضــاء الحكــومة

بتلقى تلك التقارير مباشرة لا يحول دون ، النواب حالياً ، كما أن اختصاص مجلس الشعب سابقاً   
تخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات بخصوص ما ورد ا ارية بسلطة تقديرية فىأن تتمتع الجهات الإد

  . )(١إليها من ملاحظات

من الدستور المصرى الحالى يقضى بأن ) ١٩٠(اليه أن نص مادة إشارة ومما تجدر الإ    
، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة"

، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، تنفيذ المتعلقة بجميع أحكامهومنازعات ال
وصياغة ، ومراجعة، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون

                                                             

  .٣٩٣ص ، رسالة سابقة، أحمد السيد عوضين حجازى.د) (١
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ومراجعة مشروعات العقود التي تكون ، مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية
  " .ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، الهيئات العامة طرفاً فيها أو إحدى، الدولة

ربما يثير مثل هذا النص ثمة تعارض بين الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة فى     
ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل " بقائلة  ١٩٠خصوص الاختصاص الوارد فى عجز المادة 

وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات ، ومراجعة، نونالقانونية للجهات التي يحددها القا
أو إحدى الهيئات العامة طرفاً ، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، الصفة التشريعية

  ". ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، فيها

 لا ينبغى أن، كهيئة قضائية مستقلة، غير أن الباحث يرى أن اختصاصات مجلس الدولة  
تنصب إلا على المسائل القانونية دون التطرق الى الاعتبارات المالية اللهم إلا كانت هذه 

ذ ليس هنالك بديل من إ وحال. الاعتبارات المالية مما لا يمكن انفصاله عن رقابة المشروعية
الخروج من هذا التعارض إلا بإعمال ضوابط فض تنازع الاختصاص بين الجهاز المركزى 

والتى يمكن أن يضعها مجلس النواب ، تشريعية أم قضائية، والهيئات الرقابية الأخرىللمحاسبات 
بما يضمن ، عداد القانون المرتقب للجهاز المركزى للمحاسباتإالمصرى القادم فى حسبانه عند 

وفق آلية تضمن مشاركة كافة الجهات الرقابية من خلال تمثيلهم ، التنسيق والتعاون فيما بينهم
  . عمال الرقابة بصورة موضوعيةأوتمتعهم بقدر من السلطات التى تمكنهم من ، وياً فيها عض

  المطلب الثاني

  الضوابط المتعلقة بنشاط الجهاز المركزى للمحاسبات

لئن كان الجهاز المركزى للمحاسبات فى سبيل قيامه بأداء الرقابة المالية قد مر بعدة 
 ١٩٨٨لسنة  ١٤٤انون الجهاز الأخير رقم حتى وصل إلى ما هو عليه فى ضوء ق، تطورات

فإنه ينبغى أن نبرز أهداف هذا ،  ١٩٩٨لسنة  ١٥٧والمعدل بعض مواده بموجب القانون رقم 
أما الفرع الثانى فيهتم بتقصى وسائل ، وهو ما نعالجه فى الفرع الأول، الجهاز واختصاصاته

  . الجهاز لممارسة اختصاصاته الرقابية 

  .ف واختصاصات الجهاز المركزى للمحاسباتأهدا :الفرع الأول

  .وسائل الجهاز لممارسة اختصاصاته الرقابية :الفرع الثاني
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  الفرع الأول

  أهداف واختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات

  الجهاز المركزى للمحاسبات  أهداف:أولاً 

قابة على أن هدف الجهاز الأساسى هو تحقيق الر  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤نص القانون رقم    
على أموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص العامة التى نص عليها القانون 

  . )١(وتعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة

منذ إنشائها للمال العام إلا رقابة مستندية  فى مصر العليا فلم تكن رقابة أجهزة الرقابة المالية   
  . )٢(مة إجراءات الصـرف والتحــقـق مــن الالتزام بالقـــوانين والــلــوائحمحاسبيـة تتـأكد من سـلا

ولكن لم تقتصر أهداف ، كان هذا الهدف هو نطاق التقاطع مع القوانين اللاحقة لذا  
لسنة  ١٤٤والقانون رقم  ١٩٦٤لسنة  ١٢٩رقابة الجهاز عند هذا الحد فى ظل القانونين رقما 

  . الأداء  الرقابة على وإنما تعدتها إلى، ١٩٨٨

أن ينص  ١٩٦٤فلقد كان المشرع المصرى حريصاً عند إصداره لقانون الجهاز فى سنة    
تحقيق رقابة فعالة على أموال " فى المادة الأولي منه على تحديد الهدف الأساسى للجهاز وهو 

وهى ذات ، تاجومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية لمسئوليتها فى مجال الخدمات والإن، الدولة
  . ١٩٨٨لسنة  ١٤٤الأهداف التى نصت عليها المادتان الأولي والثانية من القانون رقم 

تسعت فلم تعد تقتصر على مجرد ممارسة الرقابة على اويستقرأ مما سبق أن أهداف الجهاز   
بل ، وائحالالتزام بالقوانين والل والتحقق من مدى، أموال الدولة للتأكد من سلامة إجراءات الصرف

ولم يكن نطاق هذه المسئولية ، إمتدت لتغطى متابعة أداء الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها الإنتاجيةا
زداد نطاق المسئولية ليشملها ويشمل نشاطها فى انما إ قاصراً على المسئولية فى نطاق الخدمات و 

   .وهو ما تطلع به هيئات القطاع العام وشركاته، مجال الإنتاج

 ١٩٦٤ذا المعنــى فــى ضــوء مــا أشــارت إليــه المــذكرة الإيضــاحية لقــانون ســنة ويتضــح هــ  
كانــت  ١٩٦٠أن اختصاصــات ديــوان المحاســبات فــى ظــل قانونــه الصــادر عــام  )٣(عنــدما ذكــرت

شـــاملة للمراجعـــة اللاحقـــة للتصـــرفات الماليـــة لأجهـــزة الدولـــة فـــى نـــاحيتى الإيـــرادات والمصـــروفات 
                                                             

    ١٩٨٨لسنة  ١٤٤من القانون رقم  ىالمادة الأول) (١
 ١٩٦٠لســـنة  ٢٣٠والقـــانون رقـــم ، إنشـــاء ديـــوان المحاســـبةب ١٩٤٢لســـنة  ٥٢أكـــده القـــانون رقـــم هـــذا الهـــدف ) (٢

   .والقوانين المعدلة لهما 
ــــــلإدارة علــــــى أعمالهــــــا، أحمــــــد الســــــيد عوضــــــين حجــــــازى. د :ننقــــــلاً عــــــ) (٣           ، رســــــالة ســــــابقة، الرقابــــــة الذاتيــــــة ل

   ٣٩٦، ٣٩٥ص
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لمراجعـة الشـاملة لمسـتندات الصـرف والتحصـيل وبـالتفتيش علــى العامـة عـن طريـق قيـام الـديوان با
ومراجعـة الإجـراءات التـى تمـت بهـا ، لاً عامـةاالسجلات المقررة للحسابات والمخازن بإعتبارها أمـو 

ماليـــة والقواعـــد العامـــة والتثبـــت مـــن مطابقتهـــا للـــوائح الحســـابية وال، التصـــرفات الماليـــة المخزنيـــة
   ."للميزانية

تساع او .. شتراكية وصدور القوانين الا.. نذ التزام الدولة بالتخطيط الشامل غير أنه م"   
وتوجيه الدولة لقدر متزايد من مواردها ، وشركاته العامة، نشاط قطاع الأعمال بمؤسساته العامة

جتماعية فأصبح من قتصادية والالتنفيذ الأعمال والمشروعات اللازمة لدفع عجلة التنمية الا
والأعمال إلى قطاع الأعمال بجميع مكوناته ، متد الرقابة على الأموالالضرورى أن ت

وما يندرج تحت إشرافها من شركات ، )هيئات عامة(حالياً  يطلق عليها) سسات عامةؤ م(من
    " .ة كاملة أو جزئية نيابة عن الشعبيت تتملكها الحكومة ملكآومنش

تكلفة المقررة وتلافى الإسراف الذى وتقتضي متابعة تحقيق الأهداف وتنفيذ الأعمال بال"  
وربط الإنتاج كماً ونوعاً وحدوداً زمنية ، تكاليف الإنتاج الذى لا مبرر له يشتمل على التضخم فى

إن ذلك ... ستثمارات المخصصة تلتزم بها القوى المنتجة على أن تتم العملية كلها فى إطار الا
المشروعات والوحدات الإنتاجية التى  كله يقتضى أن تكون هناك رقابة فعالة على مختلف

ومعدلات التكلفة بالنسبة . ومراجعة تكاليف تلك الأعمال، يضعها القطاع العام بمراجعة أعمالها
استخدام الأموال  سراف فىقتصاد أو الإستكشاف نواحى الاالأنواع المشروعات والأعمال و 

والتفتيش عليها ، ة تلك النتائج والأعمالوتقييم ما يترتب عليها من نتائج والقيام بمعاين، العامة
  ". وللتثبت من نتائج أهدافها بالنسبة لما كان مقرراً ، للتثبت من تنفيذها بالتكلفة المقررة

لسنة  ١٤٤تساع نطاق رقابة الجهاز بصورة واضحة فيما نص عليه القانون رقم اوقد تأكد    
  : لتشمل عدة جهات  ١٩٨٨

هيئات الإدارة  –هيئات خدمية  –مصالح –الوزارات (ليدى وحدات الجهاز الإداري التق -١
 ) المحلية

ت والجمعيات آوهيئات القطاع العام وشركاته والمنش، سسات العامةؤ الهيئات العامة والم -٢
التعاونية التابعة لأى منها فى الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقاً للقوانين الخاصة 

 .بكل منها
عتبار ا بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون علىأى جهة تقوم الدولة  -٣

 .أموالها من الأموال المملوكة للدولة 
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بل ، ممارستها من جهة إلى أخرى –ونطاق  –ولعله من الطبيعى ألا يتشابه أسلوب الرقابة   
ارى للدولة حيث تدور هذه الرقابة بالنسبة لوحدات الجهاز الإد، تتنوع بحسب محل هذه الرقابة

بينما هى بالنسبة للوحدات الإنتاجية ، الالتزام بالقوانين واللوائح وسائر القواعد المالية حول مدى
   .)١(رقابة تكلفة وتقييم للإنتاج بكل عناصره 

 اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات: ثانياً 

، عت بشكل كبيرتساأنها قد  يشير إلى اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات إن تقصى  
بل إن اختصاص الجهاز أصبح ، يشمل هيئات ومؤسسات لم تكن تراقبها من قبللمتد نطاقها او 

متد احيث أن رقابته لم تعد مجرد رقابة مالية محاسبية وإنما ، يغطى أنماط رقابية مستحدثة أيضاً 
   .مجال الرقابة ليشمل متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء 

    فى مجال الرقابة المالية والمحاسبيةاختصاصات الجهاز  )١(

  :ويمكن تقسيم اختصاصات الجهاز موضوعياً إلى النواحى الآتية التى تتناولها رقابته  

  مصروفاتها و رقابة إيرادات الدولة  -أ

فهى تتضمن رقابة تحصيل : يندرج فى ممارسة الجهاز لهذه الناحية جوانب عديدة  
العامة وإضافتها إلى الحسابات الخاصة بها والتثبت من أن  إيرادات الدولة وتوريدها للخزائن

فضلاً عن أن التحصيل تم طبقاً للقواعد ، القيود الحسابية الخاصة بها تمت بطريقة نظامية
  .القانونية المنظمة لأحكامه

وقد نصت على هذا الجانب من جوانب الرقابة وكيفية ممارسته المادة الخامسة من    
ضمن تعدادها للنواحى التى يباشر الجهاز ) أ(فى الفقرة الأولي  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤القانون رقم 

بشأنها رقابته المالية فى مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات 
إذ أنه يباشر هذه الرقابة فى ناحيتى الإيرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة . الخدمية

لى مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتفتيش ع
والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بطريقة 

                                                             

 –رسـالة سـابقة  –الرقابة الذاتية للإدارة على أعمالها ، أحمد السيد عوضين حجازى. قارب فى ذات المعنى د) (١
، تنفيــذ الموازنــة العامــة للدولــة فــى الرقابــة علــىدور الأجهــزة الرقابيــة ، أشــرف الســيد حامــد قبــال. د. ٣٩٦ص 

  .٥٤٣ص ، رسالة سابقة 
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نظامية وفقاً للقوانين واللوائـح المحـاسبية والمالية المقـررة والقواعد العامة للمــوازنة العــامــة 
  . )١(دولةلل

طبقاً لما ، تقتصر رقابة الجهاز على جانب الإيرادات فقط وإنما تتناول النفقات أيضاً  ولا  
  . وهو نص عام، ١٩٨٨لسنة  ١٤٤جاء فى نص المادة الخامسة من القانون رقم 

اختصاص الجهاز مراقبة جميع أنواع الإنفاق  وتقتضي عمومية هذا النص أن يدخل فى   
، والقيود الحسابية تمت بطريقة نظامية وفقاً للقوانين، ن التصرفات الماليةالعام للتأكد من أ
      "والقواعد العامة للموازنة العامة، والمالية المقررة، واللوائح المحاسبية

ويعتبر هذا ، اختصاص الجهاز بمراقبتها ولقد أورد القانون بعض أنواع النفقات أشار إلى    
ومن النواحى التى أشارت إليها سائر ، واحى التى تتناولها هذه الرقابةالتعداد إشارة إلى أهم الن

  : )٢(فقرات المادة الخامسة من قانون الجهاز

                                                             

يورد فى هذا الشأن نصاً أكثر تفصيلاً إذ كانـت المـادة السـابعة  ١٩٦٠لسنة  ٢٣٠كان ديوان المحاسبات رقم ) (١
  : بوجه خاص مما يلى  –منه تنص على أنه يجب على الديوان أن يتثبت

وأن ، لمســتندات التــى تقــوم مقامهــا روجعــت بواســطة المــوظفين المختصــينأن حــوافظ توريــد الإيــرادات وا -
 . الإيرادات المبينة بها دخلت فى خزائن الدولة

أن ما قدمته المصالح من بيانات يدل على أن مـا تـم تحصـيله مـن الإيـرادات مضـافاً اليـه مبلـغ المتـأخر  -
 يدخر جهداً فى تحصيل ذلك المتأخر وأنه لم ، هو كل ما يستحق بمقتضي القوانين واللوائح النافذة

أنـــه لـــم يحصـــل إعفـــاء مـــن ضـــريبة أو رســـم فـــى غيـــر الأمـــوال المنصـــوص عليهـــا فـــى القـــوانين أو دون  -
 .تصديق السلطة المختصة 

 .أن تحصيل الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة تم طبقاً للقوانين  -
  .التفاصيل الجوهرية وثيقة الصلة بالرقابة المالية الذى يعتبر من قبيل، وقد أغفل القانون الحالى هذا التعداد

يتضــمن نصوصــاً أكثــر تفصــيلاً بشــأن مــا يقــوم بــه ديــوان المحاســبات مــن  ١٩٦٠كــان القــانون الصــادر ســنة ) (٢
إذ ينص على قيامه بالتحقق من أن المصروفات قـد صـرفت فـى الأغـراض المخصصـة ، رقابة فى هذا الشأن

بقـاً للقـوانين وأن المسـتندات مسـتوفاة وأن علـى الـديوان أن يتثبـت بوجـه خـاص وبـأن الصـرف تـم ط، مـن أجلهـا
  : مما يلى

 .أن المبالغ المنصرفة على كل بند من بنود الميزانية مقابلة للأرقام الواردة فى المستندات  -
وأنهــــا ، أن أوامــــر الصــــرف صــــدرت صــــحيحة وأنهــــا صــــدرت مــــن الســــلطات المختصــــة طبقــــاً للقــــانون -

 .ون المطلوبة والمستندات الصحيحةمصحوبة بالأذ
 .أن جميع المصروفات خصمت من الباب والبند الذى هو من نوعها طبقاً لما هو وارد فى الميزانية  -
عتمادات المربوطة لكـل بـاب مـن أبـواب الميزانيـة أو بنـد مـن بنودهـا لـم تتجـاوز إلا بعـد التـرخيص أن الا -

 .من السلطة المختصة
 .دة فى قرارات ربط الميزانية صحة تنفيذ الأحكام الوار  -

ويحمـد ، كتفى بأن أشار إليها إجمـالاً او ، النص على هذه التفصيلات ١٩٨٨لسنة ١٤٤ولقد أغفل القانون رقم 
ولـــيس مــن الضـــروري ، لــه هــذا المســـلك؛ لأن التفاصــيل تعتبـــر مــن الأســـس الفنيــة لعمليــة الفحـــص والمراجعــة

الرقابة الذاتية للإدارة علـى ، أحمد السيد عوضين حجازى. د قارب فى ذات المعنى. إيرادها بنصوص القانون
تنفيـذ  دور الأجهزة الرقابيـة فـى الرقابـة علـى، أشرف السيد حامد قبال / د.  ٣٩٩ص ، رسالة سابقة، أعمالها

  .٥٤٧ص ، رسالة سابقة، الموازنة العامة للدولة
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، جتمــــــاعىوالضــــــمان الا، ات التــــــأمينيوصــــــرف، تآوالمكافــــــ، مراجعــــــة حســــــابات المعاشــــــات -١
  . والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها، والإعانات

ـــع حســـ -٢ ـــت مـــن صـــحة مراجعـــة جمي ـــات وعٌهـــد وحســـابات جاريـــة والتثب ابات التســـوية مـــن أمان
 . وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية، وأن أرقامها مقيدة فى الحسابات، العمليات الخاصة بها

وما يقتضيه ذلك من ، ئتمانية التى عقدتها الدولةمراجعة السلف والقروض والتسهيلات الا -٣
ذا سداد الدولة وك، ائدها إلى خزانة الدولة فى حالة الإقراضالتأكد من توريد أصل السلفة وفو 

 . قتراضفى حالة الا
تفاقها مع امراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دولية للتأكد من  -٤

  . تفاقياتها أو عقودهاا القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة فى

صوص الرقابة المالية والمحاسبية التى يمارسها الجهاز على الهيئات العامة أما بخ
فإن الجهاز يمارس ، قتصادية والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وغيرها من الهيئاتالا

  : دخل فى نطاق رقابته ما يلىيف، صوراً مختلفة من الرقابة عليها

والميزانيات للجهات الخاضـعة لرقابتـه للوقـوف  مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية -١
وذلـــك وفقـــاً للمبـــادىء والـــنظم المحاســـبية ، علـــى مـــدى صـــحتها وتمثيلهـــا لحقيقـــة النشـــاط

المتعــارف عليهــا مــع إبــداء الملاحظــات بشــأن الأخطــاء والمخالفــات والقصــور فــى تطبيــق 
المحاســـبى الموحـــد  أحكـــام القـــوانين واللـــوائح والقـــرارات والتثبـــت مـــن ســـلامة تطبيـــق النظـــام

وصــحة دفاترهــا وســلامة إثبــات وتوجيــه العمليــات المختلفــة بمــا يتفــق والأصــول المحاســبية 
  . فى تحقيق النتائج المالية السليمة

واتساقاً مع طبيعة الوحدات محل الرقابة المالية له ، وفى سبيل قيام الجهاز بتحقيق ذلك
  : مايلى

ل المراجعة تتضمن كل ما تنص عليه القوانين بيان ما إذا كانت حسابات الوحدة مح -أ
وما إذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالى ، والأنظمة من وجوب إثباته فيها

وما إذا كانت حسابات ، الحقيقى للوحدة محل المراجعة فى ختام المدة المالية محل الفحص
الإيرادات والمصروفات عن  العمليات الجارية أو حسابات الأرباح والخسائر أو حسابات

 . وذلك كله وفقاً لقواعد المحاسبة المتعارف عليها، تلك المدة

ة لتغطية جميع الالتزامات يإبداء الرأي فيما إذا كانت المخصصات التى كونتها الوحدة كاف - ب 
حتياطيات لم تظهر فى اوالمسئوليات والخسائر المجملة مع بيان ما إذا كانت هناك 

 .الميزانية
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إيضاح ما يكون قد وقع أثناء السنة المالية من مخالفات لأحكام القوانين والنظم على وجه  - ج
يؤثر على نشاط الوحدة محل المراجعة أو على مركزها المالى أو على أرباحها مع بيان ما 

 . تزال قائمة عند إعداد الميزانية تخذ فى شأن ذلك وما إذا كانت هذه المخالفات لاأيكون قد 

لتحقق من مدى ملاءمة النظام المحاسبى وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية للوحدة محل ا -٢
والتأكد من سلامة توجيه العمليات الحسابية والقيود بالدفاتر وعدم الالتزام ، المراجعة

بالمراجعة المستندية والدفترية وحدها بل يجب التحقق من سلامة التصرفات ذاتها ومن 
لقواعد العامة المقررة والتثبت من وجود الأصول الظاهرة بالدفاتر تباع الإجراءات واا

والسجلات ومن حقيقة قيمتها وأنها قد سجلت أصلاً بسعر التكلفة وأنه يجرى إهلاكها 
 .بالقدر المناسب وكذلك التحقق من صحـة الإيـرادات والمصـروفات والالتزامـات وجـديتها 

دة محل المراجعة وكذلك سائر الإقرارات التى تقدم عتماد الإقرار الضريبي الخاص بالوحا -٣
 .إلى الجهات الحكومية وتستلزم مثل هذا الإجراء

 رقابة شئــون العاملين  - ب 

مراجعة ... ينص قانون الجهاز على أن يباشر فى مجال الرقابة المالية والمحاسبية     
فيما يتعلق بالتعينات  –ته فى الجهات التى تخضع لرقاب –القرارات الخاصة بشئون العاملين 

نتقال وما فى حكمها للتثبت والمرتبات والأجور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الا
  . من مطابقتها للميزانية والقوانين واللوائح والقرارات

وقد انتقد جانب من الفقه إيراد مثل هذا النص فى قانون الجهاز بحسبان أنه بهذه العبارة     
إذ بالرغم من ... وهذه التعبيرات المرسلة يوسع من اختصاص الجهاز على نحو كبير ، لةالشام

لم يكن هنالك  م ثَ  نْ ومِ ، أن المادة فى صدرها تحدد أن عمله لا يدور إلا فى مجال الرقابة المالية
لمد اختصاصه ليشمل مراجعة القرارات الخاصة بهم والتثبت من مطابقتها للميزانية  أي داعٍ 

عتبارها مراجعة تغطي كافة شئون العاملين من جميع ابما مفاده ... وللقوانين واللوائح والقرارات 
  .)١(نواحيها دون أن تقتصر رقابته على المسائل المالية والمحاسبية

فإنه ينظر إلى تطبيق النصوص المتعلقة ، أما موقف الجهاز نفسه من ممارسته لهذه الرقابة   
أنه لا  وما يقدمه من تقارير، ث يتضح من خلال ما يقوم به من أعمالبها بشكل واسع؛ حي

يقتصر على مجرد المراجعة المالية والمحاسبية وإنما تمتد رقابته لجميع النواحى المتعلقة بشئون 
  . العاملين

                                                             

  .٤٠١ص ، رسالة سابقة، أعمالها الرقابة الذاتية للإدارة على، أحمد السيد عوضين حجازى. د) (١
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وتطبيقاً لذلك نجد الجهاز فى تقريره الدورى عن نتائج فحص شئون العاملين لوحدات   
 حتى ١/٧/١٩٨٤للدولة والحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية عن المدة من الجهاز الإدارى 

  : يمد رقابته لجميع النواحى المتعلقة بشئون العاملين من هذه النواحى ٣١/١٢/١٩٨٤

عدم صدور قرارات تشكيل لجان شئون العاملين من السلطة المختصة بذلك وصدورها  -١
 .الأخيرة تفويض فى هذا الشأن بقرارات من سلطة أدنى دون أن يكون لهذه

تباع الإجراءات التى حددها القانون فى هذا الشأن حيث لم اين بعض العاملين دون يتع -٢
 .ن إعلان عن الوظائف فى صحيفتين يوميتين ييسبق التعي

 .تباع الإجراءات التى حددها القانون فى هذا الشأناتحديد أقدمية بعض العاملين دون  -٣
تفاقها اساب مدة خبرة عملية سابقة لبعض العاملين بالرغم من عدم قيام بعض الوحدات بح -٤

 . مع طبيعة الوظيفة المعين بها العامل
ل يستيفائهم لشروط شغل الوظائف المرقين إليها من حيث التأهاترقية بعض العاملين دون  -٥

 . أو التدريب أو الحصول على مراتب الكفاية المقررة 
 .د الإصلاح أو الرسوب الوظيفىالخطأ القانونى فى تطبيق قواع -٦
 .مخالفات وقعت بالنسبة للأحكام القانونية التى تحكم النقل والندب  -٧
 .مخالفات وقعت بالنسبة للأحكام القانونية المتعلقة بإنهاء الخدمة  -٨

لا يتقيد ، فى رقابته التى يمارسها فى مجال شئون العاملين، ويستنبط مما سبق أن الجهاز  
ولاشك ، القانونية البحتة ىوإنما يتجاوزها إلى فحص النواح، المالية والمحاسبية بمراقبة المسائل

زدواجية رقابة عدد من اإلى  ويفضى، سوف يثير العديد من المشكلاتالاتجاه  فى أن هذا
خر يختص بشئون الخدمة المدنية من آلا سيما فى ظل وجود جهاز مركزى ، الأجهزة الرقابية

  .)١(اختصاصه ممارسة الرقابة بشأنها نونية بل ويدخل فىنواحيها الفنية والقا

  رقابة مخازن الحكومة ) ج

فى مجال الرقابة المالية المحاسبية تقصى حال  اختصاص الجهاز أيضاً  ومما يدخل فى  
ودراسة أسباب ما يتلف أو ، المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف بها

شتراك فى عمليات الجرد تى له القيام بمثل هذا الدور الرقابى إلا من خلال الاولا يتأ. يتكدس بها 
  . ل المراجعة طالما كان ذلك ممكناً بخزائن ومخازن الوحدات مح

                                                             

كليـــة ، رســـالة دكتـــوراه ، الرقابـــة علـــى الموازنـــة العامـــة للدولـــة دراســـة مقارنـــة، جيهـــان عبـــد اللطيـــف الرفـــاعى.د) (١
  .٩٠ص ، ٢٠١٠سنة ، جامعة طنطا، الحقوق
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إلا أنه  ١٩٤٢ولم يكن هذا الاختصاص مما ينص عليه قانون ديوان المحاسبة الصادر عام   
.. قعياً أن التفتيش على المخازن العامة بعد أن ثبت وا ١٩٤٦لسنة  ١١أضيف بالقانون رقم 

  . )١(ومراجعة أعمالها أمر يستلزمه الإشراف على المصروفات

  مراجعة الحسابات الختامية ) د

. عتمــــادوالا المراجعــــة، يمــــر الحســــاب الختــــامى لموازنــــة الدولــــة بمراحــــل ثــــلاث هــــى الإعــــداد  
مي لموازنــة الدولــة يــتم علــى عــدة ضــطلاع الجهــاز المركــزى للمحاســبات بمراجعــة الحســاب الختــااو 

  : مراحل

المرحلة الأولي عند إعـداد الحسـابات الختاميـة بمعرفـة الوحـدات المختصـة وإرسـالها للجهـاز  -١
. فــى نفــس الوقـــت الــذى ترســـلها للجهــاز المخــتص بإعـــداد الحســاب الختـــامى بــوزارة الماليـــة

   .لتلــــك الملاحظــــاتوتجــــرى الجهــــات التعــــديلات اللازمــــة علــــى حســــاباتها الختاميــــة نتيجــــة 
 . بمعرفة وزارة المالية عند إعداد الحساب الختامى ويراعى ذلك أيضاً 

بعد إعداد مجلد حسابى ختامى الدولة يرسل لكل من السلطة التشريعية والجهاز المركزى  -٢
 .للمحاسبات فى نفس الوقت

ب الختامى يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقريراً للسلطة التشريعية عن الحسا -٣
  .عتماده من السلطة التشريعيةالمناقشته قبل التصويت عليه و 

، ويتقيد الجهاز المركزى للمحاسبات بعدة خطوات عملية عند مراجعته للحسابات الختامية  
لسنة  ٥٣حيث يلتزم بالتحقق من إعداد الحسابات الختامية فى الموعد المحدد بالقانون رقم 

بشأن  ١٩٨١لسنة  ١٢٧رقم  وطبقاً لأحكام الجهاز وأحكام القانون، بشأن الموازنة العامة ١٩٧٣
  .المحاسبة الحكومية وأية قوانين أخرى وتقديمها لوزارة المالية والجهاز

الالتزام بتعلىمات وزارة المالية فى شأن إقفال حسابات السنة  بالتأكد من مدى ويلتزم أيضاً   
كما يقوم الجهاز بمطابقة الأرقام . أو البيانات المرفقة بهالمالية سواء بالنسبة للحسابات الختامية 

الواردة بالحساب الختامى على السجلات بأنواعها المختلفة وإيضاح سبب الخلاف إن وجد 

                                                             

للـديوان  صمـن قـانون إنشـاء ديـوان المحاسـبة الاختصـا ١٩٤٦لسـنة ١١منحت المادة الرابعـة مـن القـانون رقـم ) (١
ولفــت النظــر إلــى مــا قــد ، بــالتحقق مــن ســلامة تطبيــق اللــوائح والأنظمــة الموضــوعة للمخــازن العامــة وفروعهــا

ســتمر للجهــاز منــذ ذلــك الحــين فمرجعــه الأهميــة اوإذا كــان هــذا الاختصــاص قــد ، فيهــا مــن أوجــه الــنقص ىرَ يُــ
   .اً كبيراً من الأموال العامةالكبرى للمخازن الحكومية بحسبان أنها تزخر بموجودات تمثل نصيب
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إستجابة الوحدة لتنفيذ ملاحظات الجهاز على حساب  يتقصي مدىأخرى  ومن ناحية.تفصيلاً 
   .)١(ختامى السنة المالية السابقة

  الجهاز فى مجال متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداءاختصاصات  )٢(

قتصاد والكفاية والفاعلية الجهاز المركزى للمحاسبات عند مباشرته لاختصاصه الا تحكم معايير  
ويقـوم الجهـاز بمباشـرة هـذا ، وتقـويم الأداء فـى شـأن اسـتخدام المـال العـام، فى مجال تنفيـذ الخطـة

ولــــه فــــى ســــبيل ، لمتابعــــة تنفيــــذ الخطــــة وتقيــــيم الأداءة المركزيــــ الاختصــــاص عــــن طريــــق الإدارة
  : التالية ضطلاعه بهذه المهمة الاختصاصاتا

متابعــــة وتقــــويم أداء الوحــــدات الخاضــــعة لرقابــــة الجهــــاز التــــى تباشــــر نشــــاطها فــــى مجــــال   ) أ
الخدمات والأعمال وذلك علـى مسـتوى الوحـدات ذات النشـاط المتماثـل ولـه فـى هـذا المجـال 

ولـــه ، ابعـــة تحقيـــق أهـــداف الإنتـــاج الســـلعى وإنتـــاج الخـــدمات كمـــاً ونوعـــاً مت: علـــى الأخـــص
مراجعة عدد من العاملين ونوعيات وظائفهم والأجور المدفوعة لهـم ومقارنتهـا بمـا هـو مقـدر 

ـــة الإنتاجيـــة للتأكـــد مـــن تحقيـــق الزيـــادة المســـتهدفة فـــى الكفايـــة ، لهـــا كـــذلك لـــه مراقبـــة الكفاي
ات الإنتاج للمعدلات المقررة ومراجعة أحجام الطاقة المستغلـة الإنتاجية وعدم تجاوز مستلزم

 . أساس التشغيـل الكـامـل  ستغلالهـا مقيسـة علىافعـلاً ومقارنتهـا بالطــاقة الممكن 
ضـها طبقـاً للخطـط الموضـوعة يقيامـه بمراقبـة تكـاليف الإنتـاج والتحقـق مـن تخف أضف لذلك

ويعمــل ، إجمــالى التكــاليف وقيمــة الإنتــاج إلــى فومراجعــة نســبة كــل نــوع مــن أنــواع التكــالي
يقــوم بتتبــع النتــائج التـــى  وأيضــاً ، علــى متابعــة تنفيــذ المشــروعات لأهــداف التصــدير أيضــاً 

سـتثمارات وتكلفتهـا تنفيذ مشـروعات الخطـة وتقـويم هـذه النتـائج مـع مقارنتهـا بالا ترتبت على
  . والمواد المستخدمة فيها

خـتلال أسـفرت عنهـا اول تقويم ما تكشف من نقاط الضـعف أو إعداد تقارير تفصيلية تتنا  ) ب
يعمــل علــى متابعــة تنفيــذ  كمــا أنــه، تقــارير المتابعــة وتقــويم الأداء عــن الوحــدات والأنشــطة

وعلـى الوجـه ، ستثمارية بالتكـاليف المقـدرة وطبقـاً للتوقيـت الزمنـى المحـدد لهـاالمشروعات الا
وتقـــويم القـــروض والمـــنح المبرمـــة مـــع الــــدول بمتابعـــة  يقـــوم وأيضــــاً ، المحـــدد فـــى الخطـــة

 . والمنظمات الدولية والإقليمية والممنوحة من البنوك الأجنبية والمديونية مع العالم الخارجى
                                                             

لـدى ، بالإضافة لتقيـده بالعموميـات السـابقة، وتتبدى الخطوات العملية التى يتبعها الجهاز المركزى للمحاسبات) (١
ومراجعـة مرفقـات الحسـاب ، ومراجعـة الإسـتخدامات، مراجعته للحسابات الختامية فى قيامه بمراجعة الإيرادات

أشـرف . نظر فى تفصيل هذه المراحل من الناحية الحسابية البحته دا.ت الوسيطة ومراجعة الحسابا، الختامى
ــــة دور الأجهــــزة الرقابيــــة فــــى الرقابــــة علــــى، الســــيد حامــــد قبــــال          ، رســــالة ســــابقة، تنفيــــذ الموازنــــة العامــــة للدول

  . ٥٥٦ص: ٥٥٣ص 
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ســــتهلاكية وغيرهــــا متابعــــة حركــــات أســــعار الســــلع والخــــدمات وخاصــــة الســــلع التموينيــــة والا) ج
ستهلاك القـومى تتبع التغيير فى الاكما يعمل على ، ومقارنتها مع الأسعار فى فترات سابقة

ــتم طبقــاً للخطــة الموضــوعة، دخــار القــومى والــدخل القــومىوالا وأيضــا يقــوم ، وأن التغييــر ي
كتشــاف ابــين القطاعــات المختلفــة و الاقتصــادى  إقامــة التــوازن بتتبــع مــدى نجــاح الخطــة فــى

  .ختناق التى تمنع تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف المحددةمواطن الا
، قتصـاديةقويم الأرقام القياسية وغيرها من البيانات الرقمية وبصفة خاصة أرقام المجـاميع الات) د

قتصــــادية كمـــا يعمـــل علـــى مراجعـــة الســـجلات المقـــرر إمســـاكها للخطـــة العامـــة للتنميـــة الا
  . جتماعية وسجلات متابعة تنفيذهاوالا

ادرة فى شأن المخالفات اختصاصات الجهاز فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الص )٣(
  .المالية

ـــت بشــأن  يخــتص الجهــاز المركــزى للمحاســبات أيضــاً    بفحــص القــرارات الإداريــة التــى تمـ
ـــق مـــن أن الإجـــراءات التـــى تتناســـب مـــع تلـــك المخالفـــات قـــد ، المخالفـــات الماليـــة ، تخـــذتاللتحق

  .)١(وتحددت المسئولية بشأنها وتمت محاسبة المسئولين عنها

الأهمية البالغة لحق الجهاز فى ممارسة الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى ولا تتجلي    
العمل على  نحرافات والمخالفات فحسب وإنما أيضاً كتشاف الأخطاء والاشأن المخالفات المالية لا

مع موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها ، )٢(تصحيح الأخطاء وسد الثغرات وتصويب الأوضاع
ولرئيس الجهاز عدة ، ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع خلال

  : سلطات فى هذا الشأن تتمثل فيما يلى

 –إذا رأى مقتضى لذلك–إلى الجهاز أن يطلب خلال ثلاثين يوماً من ورود الأوراق كاملة   ) أ
إلى المحاكمة التأديبية  وعلى الجهة المختصة بالإحالة، تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية

 .فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوماً التالية
أن يطلب إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار فى شأن المخالفة خلال ثلاثين يوماً من ورود   ) ب

ا تخذته فى هذاالأوراق كاملة للجهاز إعادة النظر فى قراراها وعليها أن توافى الجهاز بما 
 . الصدد خلال الثلاثين يوماً التالية لعلمها بطلب الجهاز

                                                             

   .١٩٨٨لسنة  ١٤٤من القانون رقم ) ثالثاً (المادة الخامسة ) (١
 .٢١٣ص ، بدون تاريخ، بدون ناشر، الموازنة العامة للدولة، قطب إبراهيم محمد .د) (٢
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فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوماً التالية أن 
وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى ، يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية

  . لتاليةالتأديبية خلال الثلاثين يوماً ا
، أن يطعن فى القرارات أو الأحكام الصادرة من جهات التأديب فى شأن المخالفات المالية) ج

وعلى القائمين بأعمال السكرتارية بالجهات المذكورة موافاة الجهاز بصورة من القرارات أو 
    .الأحكام الصادرة فى شأن المخالفة المالية فور صدورها

راقبة الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام اختصاصات الجهاز فى مجال م )٤(

والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع 
  . )١(مالها سأر % ٢٥العام بما لايقل عن 

يلتـــزم الشـــخص العـــام المســـاهم أن يقـــدم إلـــى الجهـــاز التقريـــر الســـنوى لمراقبـــى الحســـابات   
وكـــذلك أيـــة بيانـــات أو قــوائم أو مســـتندات تتعلـــق بالشـــركة ، مـــن تـــاريخ وروده لــهخــلال أســـبوعين 

  . وذلك لمراجعتها وإبداء الرأي فيها، المساهم فيها يطلبها الجهاز خلال شهرين من تاريخ تطلبها

ويقــوم الجهــاز بإرســال تقريــره عــن كــل ذلــك إلــى الشــخص العــام المســاهم وكــذلك إلــى الجهــات    
ــــة ــــر مراقبــــى الحســــابات والقــــوائم  الرســــمية المعني المســــئولة خــــلال شــــهرين مــــن تــــاريخ ورود تقري

  . والمستندات والبيانات التى طلبها

ين مراقبى حسابات من بين من يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكـومى يولرئيس الجهاز تع   
قانونــــه  مـــن) ٣(مـــن المــــادة ) ٣(لبنـــوك القطــــاع العـــام وللشــــركات المنصـــوص عليهــــا فـــى البنــــد 

ويبلــغ مراقبـوا الحسـابات تقـاريرهم إلـى الجهـاز وإلـى تلــك . وللجهـات التـى تـنص قوانينهـا علـى ذلـك
وللجهاز أن يعد تقريراً بملاحظاتـه ويرسـله إلـى الجهـة المعنيـة لعرضـه مـع تقريـر مراقبـى . الجهات

  . الحسابات على الجمعية العامة 

  

  

   

                                                             

ـــد ) (١ ـــانون الجهـــاز المركـــزى للمحاســـبات رقـــم  ٢بن والمعـــدل  ١٩٨٨لســـنة  ١٤٤مـــن أولاً مـــن المـــادة الخامســـة لق
  .  ١٩٩٨لسنة  ١٥٧بالقانون 
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  الفرع الثاني

  اصاته الرقابيةوسائل الجهاز لممارسة اختص

ويمكن تقسيمها بحسب ما ، تتعدد وسائل الجهاز المركزى للمحاسبات فى ممارسته لمهامه الرقابية
، على وحدات الجهاز الإدارى أم وحدات القطاع العام كانت تلك الوسائل يقتصر استخدامها إذا

  . وهى تقارير الرقابة، بالإضافة إلى أهم وسائل الجهاز

 هاز فى ممارسته لمهامه الرقابية بالنسبة للجهاز الإدارى للدولة وسائل الج: أولاً 

لى وسائله فى مباشرته إ ١٩٨٨لسنة  ١٤٤لقد أشار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم   
كما ألزم الجهات بموافاته ، الفحص والمراجعة والمعاينة والتفتيش :لاختصاصاته فنص على أنها

ويلتزم . تصال بالجهات الإدارية وإبداء الملاحظاتله الحق فى الاقرر  وأيضاً ، ببيانات معينة
  .وله الحق فى تتبع المخالفات المالية، الجهاز بالقيام بإعداد التقارير الدورية والسنوية

  : ونحاول التعرض لهذه الوسائل بشىء من التفصيل   

 الفحص والمراجعة ) ١(

على أسلوب  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤محاسبات رقم من قانون الجهاز المركزى لل ٩نصت المادة   
يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة فى هذا " المراجعة بالجشني أو العينة إذ نصت على مايلي 

وله أن يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل إذا دعت ، القانون بطريق العينة
  ". الحاجة إلى ذلك 

ولكن ، هذا الأسلوب استخدام لم ينص على ١٩٤٦لسنة  ١٢٩وجدير بالذكر أن القانون رقم    
يقوم "للقانون السابق حيث نصت المادة السابعة منه على أن  )١(تضمنته المذكرة الإيضاحية

                                                             

جـدير بالإشـارة : حيـث أوردت مـا يلـى  عرضـاً لهـذا الأسـلوب ١٩٦٤تضمنت المذكرة الإيضاحية لقـانون سـنة ) (١
، ويمكـن سـرد ذلـك أن قيام الجهاز بالواجبات المشار إليها يتطلـب التعـديل الـلازم فـى أسـلوب أدائـه لمسـئولياته

  : صاً فيما يلي خلم
وكـــل مســـتند تحصـــيل بالمراجعـــة ، أن يســـتبدل الجهـــاز أســـلوبه فـــى المراجعـــة الشـــاملة لكـــل مســـتند صـــرف -

ـــــى أعمـــــال الوحـــــدات الحســـــابية  وبـــــالتفتيش، بالجشـــــنى ـــــاجئ عل ـــــوزارات  –المف وإدارات الحســـــابات فـــــى ال
حلـــت محلهـــا وحـــدات القطـــاع ( والمصــالح والهىئـــات والمؤسســـات العامـــة والشـــركات والمنشـــأت التابعــة لهـــا

 . التى تقوم بنفسها بمراجعة كل مستند صرف وكل مستند تحصيل )العام
ع القـرارات الصـادرة فـى شـئون المـوظفين وتعيينـاتهم وترقيـاتهم أن يسـتبدل الجهـاز أسـلوبه فـى مراجعـة جميـ -

) المركــزى للتنظــيم والإدارة حاليــاً الجهــاز ) (ديــوان المــوظفين(وعلاواتهــم وبــدل ســفرهم وغيرهــا ممــا يقــوم بــه 
 .فى المقام الأول بالمراجعة بالجشنى وبالتفتيش المفاجىء على تلك الأعمال

وســجلات متابعــة ، المراجعــة والتفتــيش فــى إمســاك ســجلات الخطــة العامــةأن يقــوم الــديوان بــأمور الرقابــة و  -
تنفيـــذها وتحقيـــق الأهـــداف منهـــا إلـــى جانـــب قيامـــه بالرقابـــة والمراجعـــة والتفتـــيش علـــى إمســـاك الســـجلات 

    .وضبط ما يقع من مخالفات بشأنها، الحسابية والدفاتر المالية المقررة
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الجهاز فى سبيل مباشرة اختصاصاته ومسئولياته المبينة فى هذا القانون بفحص السجلات 
  ". جد بها فى مقر الجهاز والحسابات والمستندات المؤيدة لها فى الجهات التى تتوا

القواعد التى تنظم وسائل الفحص والمراجعة التى  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤وقد حدد القانون رقم    
  : وفقاً لما يلى ستخداموكيفية هذا الا، ستخدمهاايستطيع الجهاز 

يباشر الجهاز عمليات الفحص المراجعة المنصوص عليها " تنص المادة السابعة على أن  -١
نون إما فى مقر الجهات التى تتواجد بها السجلات والحسابات والمستندات فى هذا القا
 " وإما فى مقر الجهاز وفقاً لما يراه رئيس الجهاز محققاً للمصلحة ، المؤيدة لها

عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها فى القوانين  –وللجهاز الحق فى أن يفحص -٢
ات أو أوراق أخرى يراها لازمة للقيام أي مستند أو سجل أو محاضر جلس –واللوائح

فى أن يطلب أية بيانات أو معلومات  كما له الحق أيضاً ، على الوجه الأكمل باختصاصه
وله أن يحتفظ بما يراه من ، أو إيضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة هذه الاختصاصات

ذلك ولحين  المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الأوراق إذا تطلبت عملية المراجعة
 .نتهاء منهاالا

كان الفحص الوارد بالمادة سالفة الذكر ينصرف إلى الفحص المستندى بما يتيحه  وإذا -٣
ستكمالها لأوضاعها ومطابقتها اللفاحص من مراجعة المستندات للتأكد من سلامتها و 

ام فإن القانون أراد أن يضيف فى هذا الصدد إلى مه... للقوانين واللوائح المعمول بها 
على قدر كبير من الأهمية تضمنتها المادة الثامنة من القانون رقم  الجهاز مهمة أخرى

.. وهى قيامه بفحص اللوائح الإدارية والمالية للتحقق من مدى كفايتها  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤
 . قتراح وسائل تلافى أوجه النقص فيهااو 

مة المستندات لا تعنى سلامة ولاشك فى أن هذا الاختصاص على قدر بالغ الأهمية؛ لأن سلا   
فلابد للفاحص أن تكون نظرته أكثر شمولاً وعمقاً بحيث إذا وقف على نقص ، القواعد المطبقة

   .)١(فى القواعد المعمول بها كان عليه أن ينبه إليه

  التفتيش والمعاينة ) ٢(

لاختصاصاته  للجهاز فى سبيل مباشرته" تنص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة على أن    
  . المشار إليها فى هذا القانون حق المعاينة والتفتيش على الأعمال والوحدات الخاضعة لرقابته

                                                             

أشــرف . د .٤٠٧، ص رســالة ســابقة، الذاتيــة لــلإدارة علــى أعمالهــا الرقابــة، أحمــد الســيد عوضــين حجــازى. د) (١
 .٥٦٣ص، رسالة سابقة، تنفيذ الموازنة العامة للدولة دور الأجهزة الرقابية فى الرقابة على، السيد حامد قبال
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ومفــاد هــذا أن الوســائل الموضــوعة تحــت يــد الجهــاز لممارســة اختصاصــاته الرقابيــة لا تقتصــر   
ضـيه التفتـيش على مجرد الفحص والمراجعة المستندية وحدها بل تمتد إلى التفتيش كـذلك وبمـا يقت

نصــــب التفتــــيش أو المعاينــــة علــــى ا ســــواء.. ستيضــــاح ودراســــة للواقــــع او ، طــــلاعاو ، مــــن معاينــــة
نتظــام القيــد فــى اوعلــى ذلــك فــإن التفتــيش يُعــينُ علــى التثبــت مــن صــحة و  .المســتندات أو المواقــع

إليــه حســن توجيــه وإرشــاد المــوظفين المختصــين بمختلــف  فضــلاً عمــا يفضــى، الســجلات والــدفاتر
  . )١(نتظام العمل وعدم تكرار المخالفاتا ضطراب مما يساعد علىالجهات إلى مواطن الا

التفتــيش علــى ، ويشــتمل التفتــيش الــذى يقــوم بــه الجهــاز المركــزى للمحاســبات علــى عــدة نــواحى  
والتفتــــيش علــــى الحســــابات الختاميــــة والمصــــروفات العامــــة والتفتــــيش علــــى المخــــازن ، الإيــــرادات

  . سابات الخزانةوالتفتيش على ح

ومما يثير التساؤل هنا أنه إذا كان المشرع المصرى قد أدخل العديد من التعديلات على قانون    
فهل ، ولاشك أن هدفه من ذلك تطوير العمل الرقابى، ١٩٩٨وحتى سنة  ١٩٤٢الجهاز منذ سنة 

عديلاته تنم عن وت ١٩٨٨لسنة  ١٤٤ما قرره قانون الجهاز المركزى للمحاسبات فى القانون رقم 
، توافر الصلاحيات القانونية التى تمكنه من التأكد من صحة ما يتضح له أثناء التفتيش والمعاينة

وهل الصلاحيات الموجودة تعينه على متابعة وتقويم أداء الوحدات الخاضعة لرقابته والتى تباشر 
  . نشاطها فى مجال الخدمات والأعمال؟ 

يجاب وإنما لم يمنح الجهاز من يب على هذا التسأول بالإلعله ليس من الصواب أن نج   
كما يرى  - غويةلأن الدلالات الل ، الصلاحيات ما يمكنه من أداء تلك المهام الرقابية الجسيمة

كلها تبلور ) التقويم –التفتيش  –المعاينة  –الفحص (لمفردات وسائل الرقابة  -بعض الباحثين 
ستقصاء فى إذ يوحى الفحص والتفتيش بمعنى واحد مفاده الا مفهوم متكامل للرقابة المالية؛

ومن أدوات هذا ، هتماماإنجازه من دقة و  تبع فىن أمر من الأمور لمعرفة مدى ما أالبحث ع
  ".٢"البحث التقصى والمعاينة والتقويم

، والتنقيب عن الحقائق الغامضة ، ويقتضى التقصى من ناحية إلى إيضاح الأمور الغامضة   
ومن ناحية ، ا تحتم المعاينة ضرورة توثيقها بواسطة الفنيين أو تأكيدها بشهادة الحاضرينكم

أخرى فإن التفتيش ما هو فى حقيقته إلا إجراء من إجراءات التحقيق التى تستهدف تقدير الأشياء 
  . أو تقويم المعوج من الأمور، بقيمتها أو بقدرها

                                                             

 ١٤٣ص ، مرجع سابق، ديوان المحاسبات فى الجمهورية العربية المتحدة ، محمد حلمي مراد/ د )(١
رسـالة ، الرقابة المالية على الأموال العامة فى مواجهة الأنشـطة غيـر المشـروعة، ى أنور على العسكرىعل. د) (٢

   .٢٧٢ص ، ٢٠٠٦، سنة جامعة المنوفىة، كلية الحقوق، دكتوراه
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صطلاحية لوسائل غوية والاا تقتضيه الدلالات الل ستنزال الضوابط السابقة لماإن مرحلة    
وتعديلاته لأعضاءه من  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤وفى ضوء ما منحه قانون الجهاز رقم ، الرقابة

    :والأدلة على ذلك ما يلى، صلاحيات تـؤكد ضعف صلاحياتهم

ة؛ يجرىها عضو الجهاز إلى توثيق فى محضر رسمى لإثبات الحال تحتاج المعاينات التى -١
  . ولا يخوله القانون ذلك، فهو لم يمنح الضبطية القضائية

تحتاج أعمال التفتيش لإثبات الحالة ومناقشة المسؤولين وسماع أقوال الحاضرين واستدعاء  -٢
وهو ما لم ينص ، ستدلالات اللازمة كإجراء مبدئى من إجراءات التحقيقوجمع الا، الغائبين

ش من قبل الجهاز بنفس تييمارس التف م ثَ  نْ ومِ ، ه التنفيذيةعليه فى القانون الحالى ولا لائحت
  .معايير ممارسة المراجعة والتدقيق المحاسبى

ستعانة برجال الضبطية القضائية أو لم يتضمن القانون الحالى ما يُمكن الجهاز من الا -٣
سلطات التحقيق لإثبات ما يقع أو يتضح لهم من جرائم كما هو منصوص عليه فى 

أو الأجهزة المماثلة بدول  )١(انين المنظمة للعديد من الأجهزة الرقابية الأخرى بمصرالقو 
  .)٢(أخرى منها ديوان المحاسبة الأردنى

ولعله مما يثير العجب أن اللائحة التنفيذية لقانون الجهاز الصادرة بقرار رئيس الجهورية  -٤
مع وزير العدل للترخيص  تفاققد منحت الحق لرئيس الجهاز بالا ١٩٩٩لسنة  ١٩٦رقم 

بالضبطية القضائية إلا أن رئيس الجهاز لم يستخدم هذا الحق إلا فى وقت متأخر رغم 
  . إنتشار الفساد والأنشطة غير المشروعة فى معظم قطاعات الدولة 

ن يبتخويل السادة الأعضاء الفني ٢٠١٢لسنة  ٨٩٣٧فقد أصدر وزير العدل قراره رقم 
ن بفحص المستندات أو جرد الموجودات كل فى دائرة ياسبات المكلفبالجهاز المركزى للمح

اختصاصه حسب قرار تكليفه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للمستندات التى 
وكذلك القبض على المتهم فى أحوال ، يقومون بفحصها أو الموجودات التى يتولون جردها

متثال لأوامرهم أو التعدى عليهم وعدم الا، التلبس بأى من الجرائم التى تمثل مقاومة للحكام
بالسب متى وقعت هذه الجرائم فى دائرة اختصاصهم وأثناء قيامهم بأعمال وظائفهم 

  . )٣(وبسببها

                                                             

  .١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون  ٥الرقابة الإدارية مادة  هيئة) (١
  . وتعديلاته ١٩٥٢لسنة  ٢٨ة الأردنى رقم من قانون ديوان المحاسب ٢٠:  ١٦المواد من رقم ) (٢
أكتـــــوبر  ٢٤٢، منشـــــور بجريــــدة الوقـــــائع المصــــرية، ٢٠١٢لســــنة  ٩٨٣٧العـــــدل المصــــرى رقـــــم قــــرار وزيــــر ) (٣

  . ٣ص ، ٢٠١٢سنة
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أما دور الصلاحيات الممنوحة لأعضاء الجهاز فى تقويم أداء الوحدات الخاضعة لرقابة  -٥
حقيق ذلك؛ ومرد هذا أن رقابة الجهاز يبدو أنه من غير الميسور القول بصلاحيتها لت

فلا تملك سلطة الزجر والتأديب كما كان ممنوح ، تعدو عن كونها رقابة توصية الجهاز لا
  . ١٩٥٢لسنة  ١٢٣لديوان المحاسبة بموجب القانون رقم 

وخلاصة القول أن المقصود بمصطلح التقويم الوارد فى قانون الجهاز لا يخرج عن كونه    
وهو لا يجدى نفعاً فى مجال تقويم الخدمات التى تتطلب تقويم للأداء ، عمالالتقويم المالى للأ

يمكن الجزم بأن قانون الجهاز بآلياته  م ثَ  نْ ومِ ، نحراف أو خروج عن القانونايصحح ما بها من 
  .)١(المتاحة لا تمكن القائمين عليه من تطبيق المفهوم الحقيقى للرقابة المالية

  .تصال مباشرة بالمسئولين المالىيننات الأساسية والا موافاة الجهاز بالبيا )٣(

وضع قانون الجهاز وسيلة هامة من وسائل الرقابة بيد الجهاز للقيام بمهامه الرقابية    
حيث أوجب القانون على مختلف الجهات موافاته بعدد مهم من البيانات الأساسية ، بصورة فعالة

  : وهى

لحسابات الختامية للدولـة وبياناتهـا التفصـيلية ومشـروعات على وزارة المالية موافاة الجهاز با -١
ــــى الجهــــات الخاضــــعة لرقابــــة الجهــــاز موافاتــــه بميزانياتهــــا وحســــاباتها . قــــوانين ربطهــــا وعل

ة والحسـابات الماليـة والربـع سـنوية يعليها من تسويات وتعديلات إضـاف وما يجرى، الختامية
 . ة لها وتقارير الإنجازوالشهرية ونتائج الجرد السنوى للمخازن التابع

لســنة  ٥٣والقــانون رقــم ، وكــل ذلــك فــى حــدود المواعيــد المنصــوص عليهــا فــى هــذا القــانون
بشأن  ١٩٨١لسنة  ١٢٧والقانون رقم ، بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية ١٩٧٣

  .)٢(المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية
ين فـى هـذه يات الخاضعة لرقابة الجهاز والمسـئولين المـالعلى ممثلى وزارة المالية لدى الجه -٢

ــى يتضــمن الصــرف فيهــا مخالفــة ماليــة وذلــك  الجهــات إخطــار الجهــاز بجميــع الحــالات الت
 . )٣(خلال شهر من تاريخ وقوعها

                                                             

رسـالة ، الرقابـة الماليـة علـى الأمـوال العامـة فـى مواجهـة الأنشـطة غيرالمشـروعة، على أنور علـى العسـكرى. د) (١
  .٢٧٤ص ، سابقة

  .١٩٨٨لسنة  ١٤٤من القانون رقم ) ١٣(المادة ) (٢
  .من قانون الجهاز )١٤(المادة ) (٣
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ختلاس أو السرقة أو التبديد على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبلاغه بوقائع الا -٣
أن يوافوا الجهاز بالقرارات  وعليهم أيضاً ، كتشافهااالحريق أو الإهمال يوم تلاف أو أو الا

 . )١(الصادرة بشأنها فور صدورها

على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ  -٤
زم الجهات التى تقوم وتلت .)٢(الخطة وتقويم الأداء طبقاً للنظم والنماذج التى يعدها الجهاز

ستثمارى استثمارية بموافاة الجهاز بصورة من دراسة الجدوى لكل مشروع ابتنفيذ مشروعات 
  .وكذلك بأية تعديلات تطرأ على هذه الدراسة وأسبابها أثناء تنفيذ المشروع 

على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن ترد على ملاحظاته خلال شهر من تاريخ إبلاغها  -٥
  .ابه

واستكمالاً من القانون لوسائل الجهاز اللازمة لقيامه بمهمته الرقابية أعطى له الحق فى 
فى  تصال مباشرة بالمسئولين المالىين بمختلف مستوياتهم التابعين منهم لوزارة المالية أو غيرهاالا

  .)٣(الجهات الخاضعة لرقابته

  تتبع المخالفات المالية )٤(

رى فى بداية الأمر ينتهى عند حد تبليغ الوزارات كان دور ديوان المحاسبة المص
فقد حرص ، ولما كانت جهود ديوان المحاسبة لا يلقى لها بال، والمصالح ملاحظاته ومناقضاته

على أن يشير ضمن نصوصه إلى أنواع المخالفة المالية  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤القانون رقم 
كما حرصت بعض القوانين . بل الجهازكيفية متابعتها من ق وإلى، والإدارية فى تطبيق أحكامه

وقد تضمن القانون الحالى  .)٤(الأخرى أن تضمن نصوصها إشارة إلى المخالفات المالية التى تقع
أحدهما مخالفات مالية ، للجهاز المركزى للمحاسبات على نوعين من المخالفات تطبيقاً لأحكامه

  . والأخري إدارية

   

                                                             

  .من قانون الجهاز) ١٥( المادة) (١
  .من قانون الجهاز) ١٦( المادة) (٢
  .من قانون الجهاز) ١٠( المادة) (٣
لســـنة  ٥٣نـــة العامـــة رقـــم لمواز قـــانون ا،  ١٩٧٨لســـنة  ٤٧قـــانون العـــاملين بالدولـــة رقـــم " مـــن هـــذه القـــوانين ) (٤

  ". ١٩٨١لسنة  ١٢٧قانون المحاسبة الحكومية رقم ، ١٩٧٣
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  : )١(فى تطبيق أحكام قانون الجهاز ما يلى ةوتعتبر من قبيل المخالفات المالي

مخالفة القواعد والإجراءات المالية المنصوص عليها فى الدستور والقوانين واللوائح المعمول  -١
 .بها 

 مخالفة القواعد والإجرءات المالية الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة وبضبط الرقابة على -٢
 .تنفيذها 

كافة  ت الخاصة بالمشتريات والمبيعات وشئون المخازن وكذامخالفة القواعد والإجراءا -٣
 . القواعد والإجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية

كل تصرف خاطىء عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من أموال  -٤
ة الدولة بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العام

أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية 
 .قتصادية أو الا

  : ويعتبر فى حكم المخالفات المالية ما يلى

تنفيذ قانون  تفاقات أو المناقصات التى يقتضىعدم موافاة الجهاز بصورة من العقود أو الا -١
 .الجهاز موافاته بها

بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة  عدم موافاة الجهاز -٢
أو غيرها ، أو وثائق، أو محاضر جلسات، أو إقرارات، أو بيانات، أو بما يطلبه من أوراق

  . أو الاطلاع عليها طبقاً للقانون ، أو مراجعتها، مما يكون له الحق فى فحصها

عتبار عدة أمور ا قانون الجهاز تطبيقاً لأحكامه علىأما المخالفات الإدارية فقد أشار 
  : )٢(يشكل وقوعها مخالفة إدارية وهى

 .عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة  -١
 .التأخر فى الرد عليها فى المواعيد المقررة فى القانون بغير عذر مقبول  -٢
ــــرد أن يجيــــب العامــــل المخــــتص إجابــــة ا -٣ ــــة يعتبــــر فــــى حكــــم عــــدم ال لغــــرض منهــــا المماطل

 . والتسويف
عــدم إخطــار الجهــاز بالأحكــام والقــرارات الإداريــة الصــادرة بشــأن المخالفــات الماليــة خــلال  -٤

 . المدة المحددة فى هذا القانون
إبلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد فى هذا القانون بما تتخذه الجهة  التأخير دون مبرر فى -٥

  . التى تبلغ إليها بمعرفة الجهاز المختصة فى شأن المخالفة المالية

                                                             

   .من قانون الجهاز الحالي) ١١( المادة) (١
   .من قانون الجهاز الحالي) ١٢( المادة) (٢
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فللجهاز من ناحية أولى أن يطلب خلال ثلاثين ، وتتعدد وسائل الجهاز فى تتبع هذه المخالفات 
، تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية - متى رأى وجهاً لذلك- يوماً من تاريخ ورود الأوراق إليه

ية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحكمة التأديب
  .خلال الثلاثين يوماً التالية

مصدرة القرار فى شأن المخالفة ، فللجهاز أن يطلب إلى الجهة الإدارية ومن ناحية ثانية  
إعادة النظر فى قرارها وعليها ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز، المالية

  .تخذته فى هذا الصدد خلال ثلاثين يوماً التالية لعلمها بطلب الجهاز اجهاز بما أن توافى ال

 ومن ناحية ثالثة يمكن للجهاز الطعن فى القرارات والأحكام الصادرة من جهات التأديب فى  
بالهيئات المذكورة موافاة  ةحيث يتعين على القائمين بأعمال السكرتاري، المخالفات المالية فكش

    .)١(صدورها بصورة من القرارات أو الأحكام الصادرة فى شأن المخالفات المالية فورالجهاز 

للجهاز من حقه فى تتبع المخالفات المالية  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤فيما كفله القانون رقم  إن التأمل  
قـول يكـن بالغريـب اللـم  م ثـَ نْ مِـ، لهييوحى بأن هذا الحق يحتاج إلى مزيد من الوسائل اللازمة لتفع

، )٢(بـأن حـق الجهــة الإداريـة فـى مواجهــة المخالفـة الماليــة يفـوق حـق الجهــاز المركـزى للمحاســبات
  . عدة أسباب ويمكن إرجاع هذا إلى، رغم أنه الجهة العليا للرقابة المالية بجمهـورية مصر العربية

الإدارية  إذا كان حق الجهاز فى تعقب ومتابعة المخالفات المالية ينشأ عندما تباشر الجهة -١
وإصدارقرارها ، ويتم تحديد المسئول عن المخالفة المالية، أو النيابة الإدارية شئونها القانونية

 . بمجازاته إدارياً أو إحالته إلى المحاكمة التأديبية

ولم ترد ، دارة الصمتلتزمت جهة الإاولكن ما يكون موقف الجهاز المركزى للمحاسبات إذا 
از أو مكاتباته أو إذا بادرت جهة الإدارة بحفظ تقرير الجهاز أو نهائياً على تقرير الجه

  .مكاتباته دون تحقيق

 يملك أية صلاحيات فى هذا د ولايلاإلى أن الجهاز يقف مغلول  يشير الواقع العملى
، لأن عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة يعد مخالفة إدارية، الشأن

كما أن حفظ جهة الإدارة لتقرير الجهاز أو ، ع المخالفات الإداريةوهو لا يختص بحق تتب
مكاتباته دون تحقيق يعنى أن الجهة الإدارية لم تصدر قراراً تأديبياً فيما ورد إليها بتقرير 

                                                             

، سـابقة رسـالة ، دور الأجهزة الرقابية فـى الرقابـة علىتنفيـذ الموازنـة العامـة للدولـة ، أشرف السيد حامد قبال. د) (١
  . ٥٧١ص 

رسـالة ، الرقابـة الماليـة علـى الأمـوال العامـة فـى مواجهـة الأنشـطة غيرالمشـروعة، على أنور علـى العسـكرى. د (٢)
  .٢٧٨ص، سابقة
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، فى هذا الشأن وهو ما يقف عقبة أمام الجهاز فى مباشرة اختصاصه، الجهاز ومكاتباته
  . القرار التأديبىن بصدور يحيث مناط اختصاصه ره

كتراث إلى التسيب وعدم الا تقاطع التشريعات المختلفة فى نطاق المخالفة الواحدة يفضى -٢
    :ويتبدى ذلك فيما يلى، بالمال العام

 أو التأخير فى الرد عليها، إن عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة* 
بر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل ويعت( فى المواعيد المقررة بغير عذر مقبول

يعد مخالفة إدارية طبقاً لما ورد ) المختص إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف
  . )١(بقانون الجهاز

أو التأخير فى ، ات الجهاز المركزى أو مكاتباته بصفة عامةضيعد عدم الرد على مناق* 
مالية طبقاً لما ورد بقانون العاملين بمثابة مخالفة ) نفس المخالفة(إلخ ... الرد عليها

  . ١٩٧٨لسنة  ٤٧المدنيين بالدولة رقم 

يعد عدم الرد على تقارير التفتيش الذى تجريه وزارة المالية على الوحدات الحسابية  * 
خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إبلاغها للمراقبين المالىين ومديرى ووكلاء 

فة مالية طبقاً ا ورد بها من توصيات بمثابة مخالمتناع عن تنفيذ مالحسابات أو الا
بشأن  ١٩٨٢لسنة  ١٢٧من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  ٤٤، ٤٣لأحكام المواد 

وينسخ أحكامه لصدوره ، ولما كان القانون الحالى يقيد هذا القانون، المحاسبة الحكومية
عامل مع مثل هذه فكانت الأمال معقودة على أن يكون أكثر شدة فى الت ١٩٨٨سنة 

من القانون  ١٢المخالفات فلا أقل من أن يتعامل معها مثل ما كانت تقرره المادة 
ن بدلاً من يوهو ما يبدو أكثر ردعاً للمخالف، عتبارها مخالفة ماليةاالسابق للجهاز ب

   .عتبارها مخالفة إداريةا

فى  -١٩٨٨لسنة  ١٤٤لذا فالأمر الذى لا شك فيه أن تقاعس المشرع فى قانون الجهاز  
قد نجم عنه نتائج غير إيجابية أفضت إلى تواتر المسؤولين بالجهات الإدارية  -ضوء ما تقدم 

إذ النتيجة معروفة مسبقاً فهى لا تشكل مخالفة ، على عدم إخطار الجهاز بالمخالفات المالية
  . ولا رقابة للجهاز على المخالفات الإدارية، مالية بل إدارية

   

                                                             

  .١٩٨٨لسنة  ١٤٤من القانون رقم  )١٢(المادة ) (١
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 . )١(وسائل الجهاز فى ممارسته لمهامه الرقابية بالنسبة لوحدات القطاع العام :ثانياً 

  .وسائل رقابة إدارة مراقبة الحسابات  ) أ

حددت قوانين الجهاز ولوائحه التنفيذية وسائل الرقابة التى تلجأ إليها إداراته فى رقابتها على   
   :لتين أساسيتين هماوهى تتمثل فى وسي، وحدات القطاع العام بصورة محددة وواضحة

  : الفحص والمراجعة والتفتيش: الوسيلة الأولى

لأعضاء إدارة مراقبة الحسابات إجراء مراجعة وفحص شاملين لكل الدفاتر والسجلات  
وتمتد الرقابة ، طلاع على ما يرون من قرارات ومحاضروالا –محل المراجعة  –والمستندات 

وقوف لمراكز المالية والميزانيات للجهات الخاضعة لرقابته للتشمل المراجعة الحسابية الختامية وال
  . على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط

وإجراء ما يرون من جرد والتحقق من أن الجرد ، ولأعضاء هذه الإدارة أن يقوموا بالتفتيش 
 وهو ما يدل على أن، والتقويم قد تم وفقاً للإجراءات والأصول المرعية فى هذا الشأن
 حيث لهم أن يطابقوه على، اختصاصهم لا يتقيد بحدود ما هو مثبت فى السجلات والمستندات

سواء من ، ويتحروا الحقيقة بشأنه للتأكد من سلامة التصرفات ومطابقتها للأصول المرعية، الواقع
  .)٢(قتصاديةالناحية القانونية أم من النواحي الا

   

                                                             

لياً لرقابة ثلاث جهـات تخضع حا) ممثلة فى وحدات القطاع العام(قتصادىة تجدر الإشارة إلى أن الوحدات الا) (١
  : جهات رقابية 
، ســواء فــى ذلــك الإدارات المختصــة بــذلك أو مجــالس الإدارة ، جهــات الضــبط والرقابــة الداخليــة:الجهــة الأولــى

فضـلاً عمـا تمارسـه هيئـةالقطاع العـام مـن رقابـة بالنسـبة للشـركات التـى تشـرف عليهـا ، أو الجمعيات العموميـة
وهـى مـا ، ورئـيس الجمهوريـة، ممثلـة فـى الـوزير المخـتص ومجلـس الـوزراءويضاف إلى ذلك رقابـة الدولـة ... 

  . تعرف بالرقابة الوصائية التى تندرج تحت الرقابة الإدارية 
وقــد أنشــئت  –وهــى إدارات تتبـع الجهــاز المركــزى للمحاسـبات –إدارات مراقبــة حسـابات الوحــدة : الجهـة الثانيــة

وكانـت تتبـع المؤسسـات العامـة المختلفـة التـى  ١٩٦١لسـنة ١٦٧قـم هذه الإدارات فى البداية بموجب القانون ر 
الخــاص بإعــادة تنظــيم إدارات مراقبــة  ١٩٦٥لســنة ٤٤ثــم صــدر القــانون رقــم ، تشــرف علــى الشــركات العامــة
إختصاصـات محـددة  نـص علـى ١٩٨٨لسـنة  ١٤٤وعندما صدر القـانون رقـم ، الحسابات بالمؤسسات العامة

  . لها
وهــى إدارة الرقابــة علــى القطــاع ، دارات المركزىــة المختصــة بالجهــاز المركــزى للمحاســباتالإ: الجهــة الثالثــة 

  . المخالفات المالية –تقويم الأداء  –متابعة تنفيذ الخطة  –العام 
  .٤١٤ص ، رسالة سابقة، الرقابة الذاتية للإدارة على أعمالها، أحمد السيد عوضين حجازى. د) (٢
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  إعداد التقارير : الوسيلة الثانية

والتى تنطوى على ، ل إعداد التقارير ضمن وسائل المراقبة التى تستخدمها تلك الإداراتيدخ
  : وذلك وفق الآتــى ، لترفع إلى الجهات المختصة، ما تسفر عنه أعمال الإدارة من نتائج

وتبلغ ، تعد الإدارة تقارير ربع سنوية عن نتائج أعمال المراجعة التى تمت خلال الفترة -١
ويجب أن توضح هذه التقارير ، نتهاء كل فترةاات خلال شهر من تاريخ لجهاز المحاسب

تبُع اتنفيذ البرامج التى وضعت للمراجعة والملاحظات الهامة التى أسفرت عنها وما  مدى
 .بشأنها

يعد مراقب الحسابات المختص تقريراً سنوياً عن كل وحدة من الوحدات الخاضعة لمراجعته  -٢
وما إذا كان قد حصل ، تُخِذَ بشأنهاات عنها المراجعة وما يضمن الملاحظات التى أسفر 

وما إذا كانت الميزانية ، الإيضاحات والبيانات التى رأى ضرورة الحصول عليها على
بوضوح عن حقيقة المركز المالى للوحدة وعن حقيقة أرباحها  والحسابات الختامية تعبر

 والتقويم التى، تقرير طريقة الجردكذلك يجب أن يتضمن ال...وخسائرها فى نهاية العام 
عتمدتها الإدارة ا ومدى التحقق من سلامتها وموافقتها للإجراءات التى... تبعتها الوحدة ا

إعداد التقارير السنوية  فى عـدم التـأخر فى: ناحيـة أولــى والأصول المرعية المتمثلة من
  .المراجعة  نتهاء السنة المالية للوحدة محلاعن أربعة أشهر من تاريخ 

قيام مدير الإدارة برفع التقارير والبيانات المنوه عنها فيما سبق متضمنة  :ومن ناحية أخرى
، ورئيس مجلس إدارة الوحدة محل المراجعة، الجهاز المركزى للمحاسبات: إلى ملاحظاته عليها

  .والجهات المشرفة عليها
   لعاموسائل رقابة الجهاز المركزى بالنسبة لوحدات القطاع ا  ) ب

  : يمارس الجهاز رقابته بالنسبة لوحدات القطاع العام بوسائل ثلاث

فحصه ودراسته لما يرد إليه من بيانات وملاحظات وتقارير عن إدارات مراقبة  :الوسيلة الأولي
  . الحسابات

  .عن طريق تكليفه لإدارات مراقبة الحسابات ببعض مهامه: الوسيلة الثانية

بوساطة مندوبيه بالدراسة والفحص الميدانيين لكافة النواحى وبذات الوسائل القيام :الوسيلة الثالثة
  .سالفة الذكر بالنسبة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة 

الأولى : ولا تختلف هذه الوسائل عن رقابة الجهاز لوحدات الجهاز الإدارى إلا من ناحيتين  
ونشير . قتصاد والكفاية والفعاليةايير الاعتماد على معوالثانية الا، التحرر من النظم الحكومية

   .إليهما بشىء من التفصيل
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  .التحرر من النظم الحكومية: الناحية الأولى

لهيئات القطاع العام على تحرير تلك الهيئات من  ١٩٨٣لسنة  ٩٧حرص القانون رقم 
لقطاع ا اختصاص مجلس إدارة هيئة"من هذا القانون تنص على ٦فالمادة ، اللوائح الحكومية

منة على شئون الهيئة وتصريف أمورها بوضع اللوائح الداخلية يالعام باعتباره السلطة العليا المه
وذلك دون التقيد ، الخاصة بالهيئة وإصدار القرارات المتعلقة بشئونها المالية والإدارية والفنية

  . )١(باللوائح والنظم الحكومية

تكون له ) شركة القطاع العام(أن مجلس إدارة  من ذات القانون على ٢٢كما تنص المادة    
وله وضع اللوائح . جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى يقتضيها تحقيق أغراض الشركة

نتظام العمل االداخلية لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها ونظام حساباتها وشئونها المالية التى تكفل 
  . )٢(ظم الحكوميةوإحكام الرقابة وذلك دون التقيد بالن

التأكيد بأن الرقابة التى  ولقد حرص قانون الجهاز وكذلك قانون إدارة مراقبة الحسابات على  
ولاشك أن الأصول . تجرى على وحدات القطاع العام تتم بمراعاة الأصول المحاسبية السليمة

عن الأصول  المحاسبية التى تتبع فيما يتعلق بالرقابة على وحدات الجهاز الإدارى تختلف
  . قتصادية ووحدات القطاع العامالمحاسبية فى مجال الرقابة على الهيئات العامة الا

ستقراء النصوص السابقة يتضح أن وسائل الرقابة التى يستخدمها الجهاز فيما اومن    
يتعلق بالرقابة على وحدات القطاع العام رغم تحرر تلك الوحدات من اللوائح والنظم الحكومية 

ضافة إلى المجالات المنصوص عليها فى مجال الرقابة المالية ـد لتشمل مجالات أخرى بالإتمتـ
  .والمحاسبية

  : قتصاد والكفاية والفعاليةعتماد على معايير الاالا: الناحية الثانية

بالإضافة إلى وسائل الرقابة التى يستخدمها الجهاز فى رقابته على وحدات الجهاز الإدارى   
فإن ، فهى تعتمد على المعايير المحاسبية البحتة ، مثلة فى الفحص والمراجعة والتفتيشللدولة المت

معايير أخرى فى رقابته على وحدات القطاع العام ممثلة فى معايير  الجهاز يستخدم أيضاً 
  . قتصاد والكفاية والفعاليةالا

   

                                                             

  .الخاص بهىئات القطاع العام ١٩٨٣لسنة  ٩٧ن رقم من القانو ) ٦(المادة ) (١
  . الخاص بهىئات القطاع العام ١٩٨٣لسنة  ٩٧من القانون رقم  )٢٢(المادة ) (٢
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 ملاحظات و تقارير الرقابة كأحد أهم الوسائل الرقابية للجهاز ) ج(

 ١٩٨٨لسنة  ١٤٤من الوسائل الرقابية التى نص عليها قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم   
  . ومراجعته لمستنداتها، وسيلة موافاة الجهات الخاضعة لرقابته ملاحظاته بشأن فحصه لأعمالها

 :ةوالمرحلة الثاني. لدراسة والفحصمرحلة ا: ولاشك أن ملاحظات الجهاز تمر بمرحلتين الأولى  
وقد حرص . هى الوصول إلى نتائج محددة يبادر الجهاز إلى تضمينها ما يحرره من تقارير

وإحاطتهما بالضمانات والإجراءات التى تكفل لها ، القانون على تنظيم كل مرحلة من المرحلتين
  .الفعالية

ثناء فلا تبدأ إلا عندما يصل الجهاز إلى نتائج أ، أما تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات
  . يسارع الجهاز إلى تضمينها ما يحرره من تقارير م ثَ  نْ ومِ ، ممارسته الرقابة

، للجهازالمركزية  ويقصد بالتقرير الوثيقة الأساسية والجوهرية التى تحررها الإدارات   
وتفصيلية عن تنفيذ الميزانية وسائر القوانين ، ونتائج دقيقية، وتضمنها ما توصلت إليه من حقائق

    .والإنتقادات للإدارات المالية المخالفة، مع توجيه الملاحظات، لية المتعلقة بهاالما

فنص الدستور ، ولقد حرص الدستور المصرى وقانون الجهاز على تنظيم هذه المرحلة
تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة " على أنه  ٢٠١٤من الدستور المصرى لعام ٢١٧فى المادة

، ورئيس مجلس الوزراء، ومجلس النواب، إلى كل من رئيس الجمهوريةتقارير سنوية ، الرقابية
جاوز تويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا ت، وعلى مجلس النواب أن ينظرها.فور صدورها

  " . وتنشر هذه التقارير على الرأى العام، أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه

منه على تأكيد ذلك فنص  ١٨المادة  فى ١٩٨٨لسنة  ١٤٤ولقد حرص القانون رقم    
يقدم الجهاز ملاحظاته التى أسفرت عنها عمليات الرقابة المنصوص عليها فى الباب " على أن 

ويقدم الجهاز إلى رئيس .... الثانى من هذا القانون ويرسلها إلى رؤساء الوحدات التى تخصها 
يعدها أخرى  لعامة لرقابته أو أية تقاريرالجمهورية وإلى رئيس الوزراء تقارير سنوية عن النتائج ا

  . أية تقارير يطلبها منه) ياً لاحالنواب ( كما يقدم الجهاز إلى مجلس الشعب " ....

  : ولا يعد الجهاز المركزى للمحاسبات نوعاً واحداً من التقارير وإنما تتنوع إلى ثلاثة أنواع    

 : التقارير الدورية  •

 صادرة عن الإدارات، ت تقارير دورية كل ستة أشهريصدر الجهاز المركزى للمحاسبا
حيث تحرر كل إدارة تقريراً عن النشاط الذى تابعته وراقبته خلال مدة التقرير . المختصةالمركزية 

وما ورد من ردود من الجهات المعنية فى . إليه بحثها وفحصها من ملاحظات وكذلك ما إنتهى
  . هذا الشأن
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وليس مجرد ، تلك التقارير يجب أن يكون حقائق مؤكدةومن الضرورى أن ما تتضمنه 
، شبهات أو وجهات نظر تحتمل الخلاف؛ حيث لوحظ أن الجهاز لا يحرص دائماً على ذلك

فكثيراً ما يضمن تقاريره ملاحظات لا تعدو أن تكون وجهات نظر الجهاز وما زال موضع جدل 
  . )١(بينه وبين الجهات المعنية 

  التقارير الخاصة  •

وهى التقـارير التـى يقـوم الجهـاز بإعـدادها بنـاء علـى تكليـف مـن مجلـس الشـعب حيـث نصـت     
ــــانون الجهــــاز  ــــف الجهــــاز المركــــزى .. "المــــادة الرابعــــة مــــن ق ــــس الشــــعب أن يكل ــــى أن لمجل وعل

للمحاســــبات بفحــــص نشــــاط إحــــدى المصــــالح الإداريــــة أو أى جهــــاز تنفيــــذى أو إدارى أو إحــــدى 
امة أو إحدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الهيئات أو المؤسسات الع

رية التى تخضع لإشراف الدولة أو أى مشروع من المشـروعات التـى تسـهم فيهـا الدولـة أو يالجماه
التــزام بمرفــق عــام أو أى  تتــولى إعانتهــا أو تضــمن حــداً أدنــى لأرباحهــا أو أى مشــروع يقــوم علــى

ويتــولى الجهــاز إعــداد تقــارير خاصــة عــن المهــام . "إحــدى هــذه الجهــات عمليــة أو نشــاط تقــوم بــه
  .قتصادية التى تناولها الفحصالتى كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والا

كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز بإعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم   
  .نه إبداء الرأي فى تقارير المتابعة التى تعدها وزارة التخطيطوأن يطلب م، تحقيقه من أهدافها

  التقرير السنــوى •

وملاحظاته ، وهو التقرير الذى يحرره الجهاز والمتضمن فحص الجهاز للحساب الختامى   
  . الأداء وتقارير الرقابة على، تقارير الرقابة المالية : ويشمل نوعين من التقارير، بشأنه

ومفصل عن ، ابة المالية فهى التقارير التى يعدها الجهاز بشكل خاصأما تقارير الرق
وتكشف هذه التقارير المخالفات ، عملية المراجعة المالية والفحص بالنسبة لأموال الدولة

وتعد هذه التقارير بمثابة التقارير ، نحرافات والتجاوزات بناء على ما جاء بالموازنة العامةوالا
  .لنسبة لعمل الجهازالرئيسية والأساسية با

هتمامات الجهاز المركزى االأداء المرتبة الثانية فى دائرة  بينما تحتل تقارير الرقابة على 
وفى حال إعدادها ، ولا تراعى الأسس الموضوعية والواقعية عند إعداد هذه التقارير، للمحاسبات

وانب الرقابة الإدارية بالصورة ولا يمكن الوقوف من خلالها على ج، فدائما ما ترتبط بالأداء المالى

                                                             

 .٤١٤ص ، رسالة سابقة، الرقابة الذاتية للإدارة على أعمالها، أحمد السيد عوضين حجازى. د) (١
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والذى يتضمن عناصر المراجعة ، مراجعة الأداء بمفهومها الشامل من حيث استخدام ةالمطلوب
  . ومراجعة نتائج البرامج أو الفاعلية، والكفاءة، قتصادومراجعة الا، المالية

  : هىويشير محتوى تقارير الجهاز إلى تضمنها على وجه الخصوص عدداً من البيانات و 

 .الملاحظات التى أسفرت عنها عمليات الرقابة والمراجعة -١
ما إذا كان الجهاز قد حصل على كل الإيضاحات والبيانات التى رأى ضرورة الحصول  -٢

 عليها
ما إذا كانت الميزانية والحسابات الختامية تعبر بوضوح عن المركز المالى للوحدة وعن  -٣

 .حقيقة فائضها أو عجزها فى نهاية العام
ومدي التحقق من سلامتها وموافقتها للإجراءات ، تبعتها الوحدةا ريقة الجرد والتقويم التىط -٤

 .عتمدها الجهاز والأصول المرعيةا التى
الإشارة فى التقرير إلى كل تغيير يطرأ على أسس وطرق التقويم أو الجرد وأثر ذلك على  -٥

 . نتائج الحسابات

حساب الختامى للموازنة العامة فإنه يرسل أما مصير تقارير وملاحظات الجهاز على ال
يتجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامى  فى موعد لا) النواب حالياً ( إلى مجلس الشعب

كذلك تقارير متابعة . كاملاً للجهاز من وزارة المالية كما يرسل نسخة من التقرير إلى وزارة المالية
  .والجهات المعنية الخطة وتقويم الأداء ترسل الى مجلس الشعب
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  المبحث الثانى

  التنظيم القانونى لهيئة الرقابة الإدارية فى جمهورية مصر العربية

تجه المشرع المصرى إلى تبنى اوقد ، ات هيئات الرقابة فى الدول المختلفةيتنوع مسم
المصرى فى إطار التنظيم القانونى ، عب هيئة الرقابة الإداريةلتو . مسمى هيئة الرقابة الإدارية

وعلى الرغم من عدم استئثاريتها بهذا ، دوراً بارزاً فى الرقابة على الإدارة، للرقابة الإدارية
الاختصاص إلا أنها تتمتع بقدر كبير من السلطات والصلاحيات فى شأن ملاحقة المخالفات 

  .الإدارية والكشف عنها

لقانونى لهيئة الرقابة الإدارية فى ونحاول فى هذا المبحث أن نتناول بالعرض أبعاد التنظيم ا    
للرقابة الإدارية على فنعرض فى المطلب الأول منه للنطاق العضوى ، جمهورية مصر العربية 

وفى المطلب الثانى نبرز الضوابط المتعلقة بنشاط هيئة الرقابة ،  الإدارة فى القانون المصرى
   .الإدارية 

  دارية على الإدارة فى القانون المصرىالنطاق العضوى للرقابة الإ :المطلب الأول 

   الضوابط المتعلقة بنشاط هيئة الرقابة الإدارية: المطلب الثانى

  المطلب الأول

  النطاق العضوى للرقابة الإدارية على الإدارة فى القانون المصرى

بوجود يثير المركز القانونى لهيئة الرقابة الإدارية ضرورة التعرض إلى التطورات التى ألمت      
المترتبة  ومن ناحية أخرى نحاول تقصى النتائج، تها من ناحيةيوالتعرف على ماه، هذه الهيئة

وهو ما يتطرق ، دى ما لها من استقلال مالى وإدارىمو ، كتساب هذا الجهاز وصف الهيئةاعلى 
  .إليه موضوع الفرع الأول

تشمل مجالات عديدة ، اسعةويختص جهاز الرقابة الإدارية فى مصر باختصاصات رقابية و      
ل حول حدود هذا الدور الرقابى ووسائل جهاز الرقابة اؤ وهو ما يثير التس، من النشاط الإدارى

  . وهو ما تتمحور حوله أفكار الفرع الثانى، الإدارية فى تأديته لهذا الدور الرقابى

  .)تها واستقلاليتهايتطورها وماه(هيئة الرقابة الإدارية : الفرع الأول

  .النطاق الرقابى لهيئة الرقابة الإدارية ووسائله: الفرع الثانى
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 الفرع الاول

  )تها واستقلاليتهايتطورها وماه(هيئة الرقابة الإدارية 

  بقاء لغاء والإجهاز الرقابة الإدارية بين الإ : أولاً 

، عقب تنظيم النيابة الإدارية١٩٥٨لم ينشأ جهاز الرقابة لأول مرة فى مصر إلا سنة 
 الصادر بإعادة ١٩٦٤سنة  ٥٤وبمقتضى القانون رقم ، )١(وباشر عمله بعد عامين من نشأته

  .نفصلـت عن النيابة الإدارية استقلـت و اتنظيم الرقابة الإدارية 

تتبع رئيس  الرقابة الإدارية هيئة مستقلة، طبقاً لنص المادة الأولى من هذا القانون
 ثم صدر قرار رئيس )١٩٦٤لأحكام الدستورالمؤقت سنة  رئيس الوزراء طبقاً ( المجلس التنفيذى
له  مجلس الوزراء على أن تكون لرئيس هذه التبعية بجعل ١٩٧٦لسنة  ٦٧٩الجمهورية رقم 

  .سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة ذلك سلطة الوزير المختص بالنسبة لها بما فى

 ٣٣٧رئيس الجمهورية رقم قرار١٩٨٠يونيه  ٢٨الجدير بالذكر أنه قد صدر بتاريخ  من   
لنقل الأعضاء والعاملين بها  اللازمة تخاذ الإجراءاتاو ، بإلغاء هيئة الرقابة الإدارية ١٩٨٠لسنة 

سندت مهمة المتابعة والرقابة إلى رئاسة أُ وقد ، إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام
ستهدف هذا الإلغاء إعطاء الأجهزة اد وق). ١٩٨٠لسنة ١٣٠القرار الجمهورى رقم( مجلس الوزراء

والتى ، ب أو رهبة من جانب الرقابة الإداريةيالإدارية أماناً وثقة فى مباشرتها لوظائفها دون ته
  .نطلاق العمل فى جهات الحكومة والقطاع العاماعتقدت الحكومة آنذاك أنها تعرقل ا

ن بحث متعمق أو تفكير غير أن مثل هذا الإلغاء قد أتى على ما يبدو على عجالة دو 
لذلك فقد نجم عنه نتائج سلبية أفضت إلى ضرورة إعادة . علمى سليم فى المشكلة الإدارية ككل

لسنة ٥٤جهاز الرقابة الإدارية لمزاولة نشاطه كما كان مقرراً له طبقاً لأحــكام القانون رقم 
١٩٦٤.  

هاز المتابعة والرقابة بضم ج )٢(١٩٨٠لسنة  ٣٣٠وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم    
العامة لمجلس  ةبأن تنشأ أمانة فرعية بالأمان وفى ذات القرار أيضاً .إلى رئاسة مجلس الوزراء

                                                             

ــــــةالإد النيابــــــة بتنظــــــيم, ١٩٥٨لســــــنة  ١١٧القــــــانون  صــــــدر) ١( ــــــة والمحاكمــــــات اري ــــــى  التأديبي اغســــــطس  ١١ف
  .الإدارية من قسم الرقابة وقسم التحقيق النيابة ونص على أن تكون,١٩٥٨

يوليــــو ١٠فــــى  ٢٨رســــمية العــــدد الجريــــدة ال –١٩٨٠لســــنة  ١٣٠قــــرار رئــــيس جمهوريــــة مصــــر العربيــــة رقــــم ) (٢
١٩٨٠.  
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وتضم قطاع المتابعة بجهاز المتابعة والرقابة والإدارة العامة ، )أمانة المتابعة( تسمى الوزراء
  .)١(بالأمانه العامة لمجلس الوزراء للمتابعة الداخلية

  ماهيةهيئة الرقابة الإدارية :ثانياً 

المادة الأولى من القانون  تنص مرفقى إذ تعد هيئة الرقابة الإدارية بمثابة شخص معنوى
رئيس المجلس التنفيذى وتشكل  الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع" على أن١٩٦٤لسنة  ٥٤رقم 

  ".الهيئة من رئيس ونائب له وعدد كافٍ من الأعضاء

 عريف يتضح أن الرقابة الإدارية تعد من قبيل ما يعرف فى فقه القانون الإدارىومن هذا الت  
ولا ، وتتمتع بالشخصية المعنوية، وهى مرافق عامة تدار بالأسلوب غير مباشر، بالهيئات العامة
 هيئة الرقابة الإدارية بحدود إقليمية لمحافظات أو مدن أو قرى كما هو الحال يتقيد اختصاص

وبهذا ، خاص القانون العام الإقليمية وإنما تتقيد بالغرض الذى من أجله أنشئتبالنسبة لأش
 الخدمات ويؤكد الصفة القومية للرقابة الإدارية طبيعية ونوع، فإنها تعد مؤسسة قومية المعنى

  . )٢(كما أن الجهة التى أنشأتها وتحملت نفقاتهاهى الدولة، التى تتولاها وهى قومية وليست إقليمية

عتبارها شخصاً من ارتب على الاقرار لهيئة الرقابة الإدارية بالشخصية المعنوية و ويت
  :)٣(أشخاص القانون العام النتائج الآتية

  .يكون لها أهلية فى الحدود التى يعينها سند إنشائها ، لها ذمة مالية مستقلة أن يكون - 

ها المكان الذى يوجد به موطناً ل يكون لها موطن مستقل ويعتبر، يكون لها حق التقاضى - 
  .يعبر عن إرادتها  ويكون لها نائب، مركز رئاستها

                                                             

  :يأتى الى جانب المتابعة الداخلية ماإن تختص أنص القرار على ) (١
ستراتيجيته على المستوى القومى والمحلى ومتابعة تنفيـذ القـرارات التـى تكفـل الإمتابعة موقف السلع الرئيسية و )  أ  

  .ر الأرصدة اللازمة من هذه السلعيتوف
ريـــة العامـــة والمشـــكلات الطارئـــة وتجميـــع المعلومـــات التـــى تـــؤثر علـــى ســـير الحيـــاة يالقضـــايا الجماه متابعـــة) ب  

  .والتنسيق مع أجهزة المعلومات للحصول عليها العادية
المركــــز القــــانونى لهيئةالرقابــــة الإداريــــة واختصاصــــات أعضــــائها بأعمــــال الضــــبط ، محمــــد محمــــود ســــعيد.د) (٢

النظريــة ، محمــد رفعــت عبــد الوهــاب. د. ٥ص، ١٩٩٢ســنه ، القــاهرة، دار الفكــر العربــى، القضــائى والتحقيــق
، ماجــد راغــب الحلــو. د. ١١١ص، ٢٠٠٩ســنة ، الإســكندرية، لجامعــة الجديــدةدار ا، العامــة للقــانون الإدارى

القــــــانون ، ثــــــروت بــــــدوى .د. ٧٩ص ، ٢٠٠٦ســــــنة ، الإســــــكندرية، دار الجامعــــــة الجديــــــدة، القــــــانون الإدارى
         .٢٨٨ص ، ٢٠٠٩، سنة القاهرة، دار النهضة العربية، الإدارى

، ســــنة الإســــكندرية، دار الجامعــــة الجديــــدة، القــــانون الإدارى أصــــول، ســــامى جمــــال الــــدين، الــــدكتورالأســــتاذ  )(٣
    .١١٦، ١١٥ص، ٢٠١٣
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وتتكون من عدة . عضاءمن الأ ونائب له وعدد كافٍ  وتشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس 
  .أقسام الرئاسة والتخطيط والبحوث والمتابعة والمراقبة أقسام أخصها

  .رية هيئة الرقابة الإدا استقلالية مدي: ثالثاً 

  الإدارية  اهيئة الرقابة الإدارية للوصاي خضوع) ١

ولكن تمارس الإدارة العامة ، القاعدة أن استقلال المؤسسات والهيئات العامة ليس مطلقاً 
وعلى هذه القاعدة تنص المادة الأولى من ، رقابتها على الهيئات المحلية عليها رقابة من نوع

 رئيس المجلس التنفيذى أن هيئة الرقابة الإدارية تتبعبتقريرها  ١٩٦٤لسنة  ٥٤القانون رقم 
 اللوصاي وما تقتضيه من خضوع، والغرض المستهدف من هذه التبعية، )رئيس مجلس الوزراء(

وعن حدود التخصص الذى يحكم نشاطاتها ، هو التأكد من عدم خروج الهيئة على قرار إنشائها
  .)١(وصلاحياتها

 علـــى أنـــه، بخضـــوع هيئـــة الرقابـــة الإداريـــة لرقابـــة رئـــيس الـــوزراء وتقتضـــى هـــذه التبعيـــة الإقـــرار  
وأنهـا أبسـط كثيـراً مــــن الــــرقابة ، هذه الرقابـة الوصـائية هـى رقابـة لاحقـة لأعمـال الهيئـةأن يلاحظ 

الرئاســــية التــــى يتمتــــع بـــــــها الــــــوزراء فـــــــى الإشــــراف علــــى المرافــــق التـــــى تـــــدار بطــــــريق الإدارة 
  .)٢(ـرةالمبـــاشـــ

من  تخصص الهيئة فى نشاطات معينة وتكمن العلة من هذه الرقابة الوصائية من أنه إذا كان  
شخاص متخصصين فيها؛ كى تؤدى الهيئة واجبها على أكمل أشأنه يعهد بهذه النشاطات إلى 
من التحرر من الكثير من  بنوع من الاستقلال الذى يمكنها وجه إلا أنه مع الإقرار للهيئة

 الاستقلال عتباريين قد يؤديان إلى إساءة استعمالجراءات والأنظمة الحكومية فإن هذين الاالإ
ق بين المصلحة العامة يالإدارية عليها للتوف اما يوجب تنظيم الوصاي وهو، الذى تتمتع به الهيئة

  .)٣(الهيئة من جهة أخرى وحريات الأفراد من جهة واستقلال

   

                                                             

   .١١٠ص ، مرجع سابق، النظرية العامة للقانون الإدارىمحمد رفعت عبد الوهاب، . د) (١
   . ١٥٧ص ، مرجع سابق، سامى جمال الدين، أصول القانون الإدارى، الدكتورالأستاذ  )(٢
ـــة واختصاصـــات أعضـــائها بأعمـــال الضـــبط ، دمحمـــد محمـــود ســـعي. د) (٣ المركـــز القـــانونى لهيئـــة الرقابـــة الإداري

  ٨، ٧ص، مرجع السابق، القضائى والتحقيق
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  .دارية بالسلطة القضائية والأفرادعلاقة هيئة الرقابة الإ) ٢

 الرقابة تنظيم يلاحظ بخصوص علاقة الرقابة الإدارية بالسلطة القضائية أن قانون إعادة  
فى حدود معينة  أعضاء الرقابة الإدارية مباشرة بعض أعمال الضبط القضائى الإدارية قد منح

ووفق شروط محددة  من الجرائموداخل نطاق يتحدد شخصياً بصفة المشتبه فيه فى طائفة معينة 
  . بالقانون

وإذا كانت أعمال الضبط لا تعد من قبيل الأعمال القضائية فإن الإقرار لعضو الرقابة 
الإقرار بتبعيته فى مباشرتها لإشراف النيابة العامة عملاً  بسلطة مباشرتها لا يقتضى بالضرورة

التاسعة من قانون إعادة تنظيم  ن المادةكذلك فإ، من قانون الإجراءات الجنائية ٢٢بنص المادة 
الرقابة الإدارية تجيز ندب عضو الرقابة الإدارية فى مباشرة بعض الإجراءات التى لا مشاحة فى 

هذه  الرقابة الإدارية مباشرة على أنه يمكن التأكيد على أن تخويل.كونها من إجراءات التحقيق
  .)١(رية شعبة من شعب السلطة القضائيةهيئة الرقابة الإدا عتباراد يالإجراءات لا يف

مـن المـادة الثانيـة ) د( وأخيراً فإنه فى شأن علاقة الرقابة الإدارية بالأفراد يلاحظ أن الفقرة   
مــن قــانون إعــادة تنظــيم الرقابــة الإداريــة تمــنح الرقابــة الإداريــة الاختصــاص ببحــث الشــكاوى التــى 

وبحــث ودراســة مــا ، همــال فــى أداء واجبــات الوظيفــةالإ يقــدمها المواطنــون عــن مخالفــة القــوانين أو
ــــاوى أو ــــن شكــ ــــات صحف تبـــرزه الصـــحافة مـ ــــة تتنـــاول نـــواحى الإهمـــال أويتحقيقـ ســـوء الإدارة أو  ـ

  . ستغـــلالالا

قيد بتنفيذ ما تبهذه الأمور أنها ت ينبغي أن نفهم من النص على اختصاص الرقابة الإدارية ولا  
ستدلالات فيها؛ وذلك لأن الرقابة ا التزامها بتحقيقها أو إجراء والبلاغات أويرد فى هذه الشكاوى 

تها فى استقلال عن رغبات الأفراد بما يسمح لها بحسب اسلطاتها واختصاص الإدارية تباشر
ستـدلالات ا إجراء الأحوال أن تحفظ مثل هذه الشكاوى والبلاغات قبل التحقق مما ورد فيها أو

  . فيها

   

                                                             

. نظر فـى شـأن تمييـز طائفـة مـأمورى الضـبط القضـائى ذوى الاختصاصـات المقيـد بـأنواع معينـة مـن الجـرائما) (١
، ٢٠٠٨ســــنة ، ٨، ط الإســــكندرية، معــــة الجديــــدةدار الجا، الإجــــراءات الجنائيــــة، محمــــد زكــــى أبــــو عــــامر. د

    . ٩٥، ٩٤ص
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  لثانىالفرع ا

  النطاق الرقابى لهيئة الرقابة الإدارية ووسائله

  هيئة الرقابة الإدارية  اختصاصات: أولاً 

تشمل مجالات ، فى مصر باختصاصات رقابية واسعةالرقابة الإدارية  يختص جهاز
عديدة من النشاط الإدارى حيث يناط به القيام ببحث وتحرى أوجه القصور فى العمل والإنتاج 

والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافىة لتحقيق الغرض ، يذ القوانينومتابعة تنف
وكذلك الكشف عن المخالفات المالية والإدارية والجرائم الجنائية التى تقع بين العاملين أثناء ، منها

  .بسببها مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو

العاملين كما يمتد  تقع من غيراختصاصه كشف وضبط الجرائم التى  كما يدخل فى   
اختصاصه بالتبيعة لبحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى 

ومقترحاتهم فيما يتبدى لهم من وسائل تهدف لتحسين الخدمات وتضمن ، أداء الواجبات الوظيفية 
ما يتقدم به المواطنون إنما يقتصر بحث الشكاوى على  ولا، نتظام سير العمل وسرعة أدائها

، تتولى كذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة من شكاوى وتحقيقات
  . )١(ستغلالستهتار أو سوء الإدارة والاتتعلق بنواحى الإهمال والا

 هيئة الرقابة الإدارية عند هذا الحد بل تمتد لمـد رئيس الوزراء اختصاصات ولا تتنهى
 التحرىات عن كإجراء، معلومات أو دراسات يطلبونها منه زراء والمحافظين بأية بيانات أووالو 

  .العاملين المرشحين لشغل الوظائف العليا

 وتتمتع هيئة الرقابة الإدارية فى هذا الشأن بما أولاها القانون من صلاحيات؛ حتى تؤدى   
طلاع أو الإدارية يحق له طلب الامن هذه الصلاحيات أن عضو الرقابة ، مانيط بها من مهام

أو الحصول على صور منها من الجهات الإدارية  التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق
ويعاقب تأديبياً ، لى طلبه بما فى ذلك الجهات التى تعتبر بياناتها سريةع وعلى الجهة أن تُجيبَهُ 

فيها من يخفى بيانات يطلبها  صاتهاأى موظف فى الجهات التى تباشر الرقابة الإدارية اختصا
  . )٢(أعضاء الرقابة الإدارية أو يمتنع عن طلب الاستدعاء

 ات والمراقبة السرية بوسائلها الفنيةيكما يحق للرقابة الإدارية من ناحية أن تجرى التحر  
من ناحية أخرى لها أن تطلب وقف الموظف عن أعمال . المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك

 يضاف لهذا تخويل أعضاء. قتضت المصلحة العامة ذلكاو إبعاده مؤقتاً عنها إذا وظيفته أ
 فى سبيل مباشرة ولهم، الرقابة الإدارية سلطة الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية

                                                             

  .الرقابة الإدارية تنظيم هيئة الصادر بإعادة ١٩٦٤لسنة  ٥٤انظر القانون ) (١
  .١٩٥٤لسنة  ٥٤المذكرة التفسيرية للقانون رقم  )(٢
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اختصاصاتهم مزاولة جميع السلطات التى تخولها صفة الضبطية القضائية المقررة لبعض 
وقد أعطى المشرع هذا لهيئة الرقابة الإدارية بالدولة أو لغير . اصهمالموظفين فى دائرة اختص

  .)٢(والعامة)١(لتصبح معاونة للنيابتين الإدارية ، العاملين بها
بالإبلاغ عن المخالفات والجرائم بموجب نص  -أيضاً –وتختص هيئة الرقابة الإدارية    

 ى خولت للنيابة الإدارية سلطة إجراءالت، وتعديلاته ٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ٣/٣المادة 
 كما نصت على ذلك. التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تُسفرعنها إجراءات الرقابة

الإدارية  يجوزللرقابة"بنصهاعلى أنه، وتعديلاته ٦٤لسنة  ٥٤المادة الثامنة من القانون رقم  أيضاً 
ـــيأن تجـــرى التحر  ــة السـ ــ   .رية بـــواسائلها الفنيـة المختلفة كلما رأت مقتضى لذلكات والمـراقب

 ات أوالمراقبة عن دلالات تحتم التحقيق فإنها تحيل الأوراق إلى النيابةيوإذا أسفرت التحر 
 نتهى إليه التحقيقاالإدارية أوالنيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية بما 

رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى العاملين الذىن فى درجة مدير ويتعين الحصول على موافقة 
جنيها سنوياً عند إحالتهم  ١٥٠٠ن تجاوز مرتباتهم الأصلية يعام فما فوقها أو العاملين الذ

إليها  رئيس مجلس الوزراء على الإحالة المشار موافقة على الحصول أن عدم ويلاحظ. للتحقيق
  .)٣(داخلياً  لكونه إجراءً  لا يبطل الإحالة

                                                             

 .١٩٦٩لسنة  ٧١رقم  بالقانون ٦٤لسنة  ٥٤من القانون  ٢تم تعديل م) (١
اختصــاص  -٣. لــى أنإ ١/١٩٨٩//١٧ق جلســة ٥٨لســنة ٤٥٣٦رقــم  الــنقض فــى الطعــن قــد انتهــت محكمــة )(٢

عـدم اقتصـاره علـى  -الرقابة الإدارية بالكشف عن المخالفات الماليـة والإداريـة والجـرائم التـى تقـع مـن العـاملين
جهــزة والأ الجهــات المــوظفين العمــوميين بــالمعنى المفهــوم فــى فقــه القــانون انبســاطة ليشــمل العــاملين فــى جميــع

 ١٩٨٩عــام  ٢٢الســنة  القضــاء بمجلــة منشــور ٦٤لســنة  ٥٤رقــم  مــن القــانون الرابعــة المنصــوص فــى المــادة
  . ١٥٩ص ، العدد الاول 

لســـنة  ٥٤مـــن القـــانون رقـــم  ٨ويلاحـــظ أن الحصـــول علـــى موافقـــة رئـــيس مجلـــس الـــوزراء طبقـــاً لـــنص المـــادة  )(٣
فمــا فوقهــا أو مــن تجــاوز مرتبــاتهم الأصــلية  درجــة مــديرعام الرقابــة الإداريــة للعــاملين مــن بشــأن هيئــة ١٩٦٤
ولا يعــد قيــداً علــى ســلطة ، جنيــة ســنوياً عنــد إحــالتهم إلــى التحقيــق يعــد إجــراءً تنظيميــاً للرقابــة الإداريــة ١٥٠٠

وبـــذلك فـــإن عـــدم الحصـــول علـــى الإذن أو الموافقـــة مـــن رئـــيس ، الـــدعوى الجنائيـــة النيابـــة العامـــة فـــى مباشـــرة
لا يبطـل  ١٩٦٤ لسـنة ٥٤زراء فـى إحالـة أى مـن المشـار الـيهم فـى المـادة الثامنـة مـن القـانون رقـم مجلس الـو 

    . ٣٧٠ص، مرجع سابق، الإجراءات الجنائية، محمد زكى أبو عامر. د. إجراءات التحقيق أو المحاكمة
 ٩/٦/١٩٦٩ق جلســة  ٣٩لســنة  ٦٧٥المصــرية فــى الطعــن رقــم  ويؤيــد ذلــك مــا إنتهــت إليــه محكمــة الــنقض

بشـــأن إعـــادة تنظـــيم هيئةالرقابـــة  ٦٤لســـنة  ٥٤أن نـــص المـــادة الثامنـــة مـــن القـــانون رقـــم  -٤بقولهـــا فـــى بنـــد 
الإداريــة لا يعــدو أن يكــون إجــراءً منظمــاً للعمــل فــى الرقابــة الإداريــة ولــيس قيــداً علــى حريــة النيابــة العامــة فــى 

لــى الرقابــة الإداريــة أمــا النيابــة العامــة فهــى تحريــك الــدعوى العموميــة ومباشــرتها فــى الخطــاب الــنص موجــه إ
أنه متـى كانـت الجريمـة التـى باشـرت  ٥بند –تسير فى التحقيق والتصرف فيه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية 

الــدعوى العموميــة بشــأنها  رفــع التــى لا يخضــع ات والرقابــة بشــأنها مــن الجـرائميــالرقابـة الإداريــة إجــراءات التحر 
جراءات الجنائية ما تتخـذه النيابـة العامـة مـن الواردة فى القانون الإ بإرتكابها لأى قيد من القيود أو ضد المتهم

ولــو كانــت إحالــة الاوراق إليهــا مــن الرقابــة الإداريــة لــم يلتــزم فــى شــأنها ، إجــراءات يكــون بمنــأى عــن أى طعــن
تــراه مــن إجــراءات ولــو أبلغــت وذلــك أن مــن حــق النيابــة العامــة أن تتخــذ مــا ، ٦٤لســنة  ٥٤ق  ٨نــص المــادة 

ويتبـين مـن ذلـك صـحة  -.أبلغـت إليهـا مـن الجهـات الإداريـة  إذا ٦وكذلك بنـد ، إليها الجريمة من أحاد الناس
 فـى درجـة الإحالة إلى النيابة الإدارية أوالنيابة العامة ولو لم يوافق رئيس مجلس الوزراء على الإحالة لمن هـم

جنيــة ســنوياً لكونــه إجــراءً تنظيميــاً داخليــاً يتعلــق  ١٥٠٠صــلى ز مــرتبهم الأمــدير عــام فمــا فوقهــا أو مــن يجــاو 
بـــه وضـــع قيـــد علـــى حريـــة أى مـــن النيابتيــــن فـــى تحريـــك الـــدعوى  يقصـــد بالرقابـــة الإداريـــة ذاتهـــا وعملهـــا ولـــم

  .الجنائية أوالتأديبية
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تعد من أهم أجهزة الرقابة للكشف والتحرى عن  أن هيئة الرقابة الإدارية ويتبدى مما سبق  
 المخالفات المالية أو الإدارية أو الجرائم أيا كان نوعها ما دامت تمس بسلامة أداء واجبات

  . الوظيفة العامة أوالخدمات العامة

من النيابة العامة إذا كان المتهمون من كتابى  ضرورة الحصول على إذن ومع مراعاة   
وتعديلاته ويكون لهيئة  ٦٤لسنة  ٥٤ج من قانون رقم /٢غير العاملين بالدولة وفقا لنص المادة 

ن إلى التحقيق إما إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة وفقاً يالرقابة الإدارية حق إحالة المخالف
بلاغ عن أهم وسائل الرقابة الخارجية للكشف والإوهى بذلك تعد من ، لاختصاص كل منهما

  ٦٤لسنة  ٥٤الجرائم والمخالفات وذلك وفقاً للسلطات التى أُعطيت لها بموجب قانون رقم 
  . لإعادة تنظيمها

 الرقابـة وتعديلاتـه علـى أن تباشـر ٦٤لسـنة  ٥٤قانون رقـم الوقد نصت المادة الرابعة من    
الحكــومى للدولــة وفروعــه والهيئــات العامــة والمؤسســات العامــة الإداريــة اختصاصــاتها فــى الجهــاز 

 وكــذلك جميــع الجهــات التــى تســهم، والخاصــة وأجهــزة القطــاع الخــاص التــى تباشــر أعمــالاً عامــة
والـنص بــه فــى  ٩١لســنة  ٢٠٣ صــدور القــانون رقـم بعـد إلا أنــه وجــه مــن الوجـوه بـأى فيهــا الدولـة
والقرارات  الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون على أن يكون للمكلفين بإثبات ٥٤المادة 

المخـتص حـق  تفـاق مـع الـوزيرن يصدر بتحديدهم قرار من وزيـر العـدل بالايالصادرة تنفيذاً له الذ
  .طلاع على جميع السجــلات ودفاتــر الشـــركة القابضـــة أو الشـــركات التابعة لهاالا

ة والعضو المنتدب ومراقب الحسابات وسائرالعاملين وعلى رئيس وأعضاء مجلس الإدار 
بهذه الشركات أن يقدموا إليهم جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق والسجلات والدفاتر 

  .التى يطلبونها لأداء عملهم 

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة لا "من هذا القانون على أنه  ٥٥كما نصت المادة 
أن تباشر أى عمل من أعمال ، جهه رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات يجوز لأية

الرقابة داخل المقر الرئيسى أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا 
القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة 

  .القابضة

مازالت قائمة فى  - هيئة الرقابة الإدارية - هذه النصوص أن سلطة هيئةالرقابة ويتبين من
التحرى والكشف على الجرائم التى ترتكب داخل هذه الشركات الخاضعة لقطاع الأعمال العام 

 على أن يراعى الحصول على الإذن –من قانون هيئة الرقابة الإدارية  ٤لنص المادة  طبقاً 
وإلا أصبحت إجراءاتها باطلة ومخالفة  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣من قانون  ٥٥إليه بالماده المشار

  .للقانون بما يترتب على ذلك من آثار
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المشار إليها الأولى وهى  ٥٥أن المشرع فرق بين حالتىن فى المادة  )١(ويرى جانب من الفقه   
 الجرائمالحصول على الإذن من الوزير المختص بقطاع الأعمال وتكون فى حالة ما إذا كانت 

 تتعلق برئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة أو الشركات التابعة لها والمخالفات
  ."بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة القابضة

ذن من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وتكون والحالة الثانية وهى الحصول على الإ
ن بالشركة أو التابعة من غير أعضاء ورئيس مجلس حال كون الجرائم والمخالفات تتعلق بالعاملي

  .إدارة أى منهما

  فى ممارسة اختصاصاتها وسائل هيئة الرقابة الإدارية: ثانياً 

 ويمكن إرجاعها إلى، تعتمد هيئة الرقابة الإدارية فى ممارستها لاختصاصها على عدة وسائل  
  :مصدرين

ــى) ١(  وهــى إحــدى اللجــان. لجنــة التخطــيط يتمثــل فــى خدمــة العمــل التــى تضــعها مصــدر داخل
 كما يتمثـل هـذا المصـدر فـى النشـاط. الداخلية بالجهاز وعضوية نائبه والوكلاء والمساعدين

  .أعضاء الرقابة الإداريةل التلقائى لك

  .ويشمل العناصر الآتية المصدر الخارجى )٢(

  التى ترد من المواطنين مباشرة  الشكاوى والمعلومات -١

ـــة الشـــكاوى ال -٢ ـــى الجهـــات المســـئولة وتحـــال منهـــا للرقاب داريـــة لإاتـــى تقـــدم مـــن المـــواطنين ال
  .لفحصها

  .دراستها موضوعات تطلب الجهات المسئولة -٣

  .موضوعات تنشرها الصحافة أو أجهزة الاعلام -٤

بوضع  نما تقوم لجنة التخطيطإ ولا يقتصر عمل الرقابة الإدارية على ما يرد إليها من شكاوى و    
حيث تحدد الدراسات التلقائية التى ترى أهمية القيام بها ، لعمل للجهاز خلال العامخطة ا

قتصادية وخطة الدولة الا حتياجات الجماهىراوالمتعلقة بقطاعى الخدمات والإنتاج فى ضوء 
 وقد يتم، تعطى الصورة الحقيقية للمشكلة - ميدانياً  –وتتم هذه الدراسة على الطبيعة، جتماعيةوالا
فى الحالات التى  كما قد يتسع البحث لدراسة النظم المتبعة بالدول الأجنبية، تعانة بالخبراءسالا

                                                             

كليــة الحقــوق ، رســالة دكتــوراه، التحقيــق الإدارى ودور النيابــة الإداريـة فيــه، ثـروت محمــود عــوض محجــوب. د) ١(
  .١٢١ص، ١٩٩٤سنة ، جامعة عين شمس
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فى  قتصادياً لتكلفة الخدمة والإنتاج مما يبرز أهمية المقارنة بالأوضاع السائدةاتتطلب تحليلاً 
  .الدول الأجنبية

 قائياً فى ضوءويدخل فى مصادر العمل الموضوعات التى يتعرض لها عضو الرقابة تل   
 حيث يطلب من أعضاء الرقابة أن يكونوا، فى اختصاصه إحساسه بمشاكل الجهات التى تدخل

 وا على المعاونة وتذليلعملل ليحسوا بالمشاكل أولاً بأول ليعلى صلات مستمرة بمواقع العم
ئم كتشاف بعض الجرااوقد يتم ، )١(نتظار لتراكم المشاكلاالصعاب التى تواجه الجهات دون 

  .الجنائية أو المخالفات الإدارية أثناء فحص الموضوعات التى تباشرها الرقابة الإدارية 

، إلـى النيابـة العامـة لتحقيقهـا ):الخ...... كالإختلاس والتزوير والرشوة ( وتحال الجرائم الجنائية  
  .أما المخالفات الإدارية فتحال إلى النيابة الإدارية 

كتشاف اومنها التسجيل الصوتى ك، تعين بثمرات التطور العلمىوللرقابة الإدارية أن تس
للعدالة تعاون فى كشف الجرائم وتحديد  خدمة كبيرة -بوسائله الفنية -يمكن أن يؤدى علمى
  .فى الجريمة نحراف وموقف كل منهممن نسب إليهم الا موقف

ومراقبتها السرية إلى ويستند حق الرقابة الإدارية فى استخدام الوسائل الفنية فى تحرياتها 
  :نيوهذا يحقق هدف. للرقابة الإدارية من حق ما أجازه القانون

جهات  مما يحول دون أن تضلل، وألا يتم الأخذ به جزافاً ، التأكد من صحة البلاغ من عدمه -١
تهام لا ويكون فى ذلك حماية لمتهم برئ أو تأكيد، الأمن وتتورط فى بلاغات غير صحيحة

  .المنحرف

تفـاق بـين تقاء خطوات ضبط الجريمة الجنائية بواسـطة الأجهـزة الفنيـة التـى تسـجل وثـائق الاا -٢
ويكـون ذلـك التسـجيل كاشـفاً للتحقيـق باعثـاً للثقـة حتـى . الشاكى والمشكو بمـا لهمـا أو عليهمـا

، يتحمـل الشـك نتقل الـبلاغ بأدلتـه إلـى النيابـة العامـة فإنهـا تجـد أمامهـا عرضـاً واضـحاً لااإذا 
ولــد لــديها الثقــة فــى الإجــراءات التــى تــم إنجازهــا بموجــب الأدلــة والأســانيد التــى لا تقــوم علــى ي

ويكـــون قرارهـــا بإحالـــة التحقيـــق إلـــى . أو تـــدبيراً  قـــاً يهـــوى أو مصـــلحة شخصـــية ولا تحتمـــل تلف
  .قتناعاً بسلامتهااالقضاء تأكيداً لأمانة الأدلة المحققة و 

   

                                                             

والرقابـة  الرقابة الإدارية فى المؤتمر الثالث والثلاثين القادة الإدارىين لترشيد وسائل المتابعـة تقرير هيئة: انظر) (١
  .١٩٧٧مايو سنة  ٢٥ -١٤من  فى القاهرة
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  :المراقبة السرية  النص الخاص بإجراء دستورية عدم -

 :ة تنظيم الرقابة الإدارية على أنتنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون إعاد 
ات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت ييجوز للرقابة الإدارية أن تجرى التحر "

 .مقتضى لذلك 

  :ويستنبط من هذا النص عدة نتائج 

وهـو الأمـر الـذى يمكـن استيضـاحه ، رية هـى أمـر يختلـف عـن إجراءالتحرىـاتأن المراقبة السـ -١
  .اتيعلى التحر "السرية  المراقبة" من خلال الوقوف على ما يحمله النص من عطف 

  .أن وسيلة إجراء المراقبة السرية هى استخدام الوسائل الفنية  -٢

مخولـة لعضـو الرقابـة الإداريـة تخـاذ هـذا الإجـراء اأن سلطة تقدير وجود السـبب الـذى يتطلـب  -٣
  ".كلما رأت مقتضى لذلك"على ما يبين من عبارة 

  .تخاذ هذا الإجراء من القانون مباشرةاالرقابة الإدارية إنما يستمد سلطته فى  أن عضو -٤

ويبـــدو أنـــه لا يمكـــن الإقـــرار لعضـــو الرقابـــة الإداريـــة بالســـلطات الواســـعة التـــى يخولـــه إياهـــا هـــذا  
  .النص

 النشــاط ذا كــان موضــوع هــذه الرقابــة هــوإ و . صــف الــنص هــذه الرقابــة بأنهــا ســريةفقــد و    
 وكـذا مـا يـدور بينـه وبـين، وما يقوم بـه مـن لقـاءات مـع الغيـر، الرقابة الشخصى لمن هو موضوع

ذا كـان الـنص قـد إ و . تعد جميعاً من قبيل مظاهر الحياة الخاصة للمواطن الغير من أحاديث فإنها
 اء هـذه المراقبـة بأنهـا الوسـائل الفنيـة المختلفـة مـع مـا هـو معلـوم مـن أن تقـدمعبر عـن وسـيلة إجـر 

ختــراع أجهــزة تســجيل تســمح بتصــوير صــور الأنشــطة الشخصــية االعلــوم الإلكترونيــة قــد أدى إلــى 
  .)١(لتقاط الأحاديث الشخصية خلسة او 

بأعمـال الرقابـة  لذا يمكن القول بأن النص الذى مـنح عضـو الرقابـة الإداريـة سـلطة القيـام   
 ســتدلالات هــو نــص غيــر دســتورى لمخالفتــهالســرية بالوســائل الفنيــة المختلفــة فــى مرحلــة جمــع الا

 الحــالى لســنة مــن الدســتور المصــرى ٥٧ويقابهــا المــادة  ١٩٧١مــن دستورســنة  ٤٥نــص المــادة 

                                                             

 الخاصــة بتهريــب" حمصــى"لســة لأول مــرة فــى قضــية تســجيل الأحاديــث الشخصــية خ أُثيــر موضــوع مشــروعية )(١
عتـداد بالـدليل النـاجم عـن وقضت المحكمة بعـدم الا(الموسكى  ١٩٥٣لسنة  ٧٩٤الجنحة العسكرىة رقم " النقد

أمـــر يجـــافى قواعـــد الخلـــق القـــويم وتأبـــاه  ةَ يـــســـتعمال جهـــاز التســـجيل خُفاعتبـــار أن اةَ بيـــتســـجيل الصـــوت خٌف
ة لكـى يـخـر دخـل خفعلـى آوأنه لا يعـدو أن يكـون تلصصـاً حـدث مـن شـخص . تيرمبادئ التى كفلتها الدساال

 خــر وهــو مــا يتنــافى مــع مبــدأ الحريــة المكفولــة للأمــاكنآيســترق الســمع ثــم يظهــر بعــد ذلــك فــى صــورة شــاهد 
  .)والأشخاص سـواء بســـواء
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 والبرقيـة وللمراسلات البريديـة –لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميهاالقانون :"الذى يقول ٢٠١٤
مصـادرتها أو  وسـيرتها مكفولـة ولا يجـوز، تصال حرمـةوغيرها من وسائل الا والمحادثات التلفونية

  . )١("لأحكام القانون طلاع عليهاأو مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقاً الا

وعلى هذا فإنه يتعين على القضاء إطراح هذا النص وعدم إعماله لتعارضه مع حكم 
سمى لما كان الدستور هو القانون الوضعى الأ" دستور على ما قررته محكمة النقض بقولهاال

فإنه إذا ما تعارضت ، تشريعات يجب أن تنزل عند أحكامه صاحب الصدارة على ما دونه من
يستوى فى ذلك أن يكون التعارض ، ما سواها وإهدار أحكام الدستور هذه وتلك وجب التزام

  .)٢(لى العمل بالدستورسابقاًأم لاحقاً ع

من قانون الإجراءات الجنائية الوارد فى شأن  ٩٥يضاف إلى هذا أن نص المادة
محددة مراقبة الأحاديث  اختصاصات قاضى التحقيق تجيز لقاضى التحقيق بقرار مسبب ولمدة

لمعقول ومن غير ا، قاضى التحقيق بها يتقيد التى والشروط بذات القيود متقيدة واللاسلكية السلكية
أن يخول عضو الرقابة الإدارية سلطات تفوق سلطات كل من قاضى التحقيق والنيابة العامة فى 

  .الإجراء لدى مباشرته هذا هذا الشأن ومع تحلله من القيود والشروط التى يتقيد بها كل منهما

   

                                                             

وهـى مصـونة ، ة حرمـةللحيـاة الخاصـ" ن أعلـى  ٢٠١٤من الدسـتور المصـرى الحـالي لسـنة  ٥٧تنص المادة ) (١
ـــات الهاتفيـــة، والإلكترونىـــة، والبرقيـــة، وللمراســـلات البريديـــة.لا تمـــس وغيرهـــا مـــن وســـائل الاتصـــال ، والمحادث

ولمـدة ، أو رقابتهـا إلا بـأمر قضـائى مسـبب، طلاع عليهـاالا أو، ولا تجوز مصادرتها، وسريتها مكفولة، حرمة
ـــة حـــق المـــواطنين فـــى اســـتخدامكمـــا ت.وفـــى الأحـــوال التـــى يبينهـــا القـــانون، محـــددة وســـائل  لتـــزم الدولـــة بحماي

ويـنظم ، بشـكل تعسـفى، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منهـا، الاتصال العامة بكافة أشكالها
  "القانون ذلك

قالـت  خـرآوفى حكـم . ٩٣٤ص ، ٨٦ق , ٣٤مجموعة أحكام النقض للسنة , ١٩٨٣نوفمبر  ٩نقض جنائى  )(٢
أنه إذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاتـه للإعمـال بغيـر حاجـة لسـن تشـريع :" بعد إقرار ذات المبدأ المحكمة

 بقــوة ويعتبــر الحكــم المخــالف فــى هــذه الحالــة قــد نُســخَ ضــمناً , أدنــى لــزم إعمــال هــذا الــنص فــى يــوم العمــل بــه
 ).١٠٢٧ص, ١٨٨ ق ٣٦أحكام النقض للسنة  مجموعة ١٩٨٥نوفمبر ٢٠جنائى ضنق(الدستور نفسه 
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  المطلب الثاني 

  الضوابط المتعلقة بنشاط هيئة الرقابة الإدارية 

  شكك فى أن هيئة الرقابة الإدارية لا تعد بوصفها كياناً خاصاً جهة من جهاتلا يمكن الت    
  كتسابهم عضويتهااالضبط القضائى التى يكتسب أعضاؤها صفة الضبط القضائى بمجرد 

  . كتساب هذه العضويةوكنتيجة مباشرة لا

 ون الإجراءاتقان من ٢٣ ومرد هذا أن قانونها لم يتضمن نصاً مماثلاً لما ورد فى المادة   
العامة  الجنائية من أنه يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أعضاء النيابة

  .الخاص فالرقابة الإدارية يفترض ألا يباشر أعضاؤها سوى أعمال الضبط القضائى. ومعاونوها

مصرى صفة الضبط القضائى فى التشريع ال ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن أداة تخويل    
من قانون الإجراءات  ٢٣وهم من حصرتهم المادة ، هى القانون بالنسبة لذوى الاختصاص العام

تفاق مع الوزير المختص بالنسبة لذوى وهى القرار الذى يصدره وزير العدل بالا، الجنائية
 وتكون متعلقة بأعمال، الاختصاص الخاص فى شأن الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم

نتعرض فى الفرع الأول لبيان مدى تمتع أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بصفة  وسوف. )١(وظائفهم
   .الضبطية القضائية

تفتيش  ةولئن كان قانون هيئة الرقابة الإدارية قد تضمن نصاً يجيز لعضو الرقابة الإداري    
دون تقييد أماكن العمل وغيرها من الأماكن التى يستعملها الموظفون المنسوب إليهم جرائم 

فإن ذلك يثير البحث فى اختصاص عضو ، استعمال هذا الحق بوجود الجريمة فى حالة التلبس
  .وهو ما يتطرق إليه موضوع الفرع الثانى. بأعمال التحقيق ةالرقابة الإداري

 تمتع أعضاء الرقابة الإدارية بصفة الضبطية القضائية: الفرع الأول 

  بة الإدارية بأعمال التحقيقسلطات أعضاء الرقا: الفرع الثانى

   

                                                             

 ١٩٥٧لســنة  ٣٧مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة المضــافة بالقــانون رقــم  ٢٣مــن المــادة  تــنص الفقــرة الاخيــرة )(١
 ختصاصهم بحكم الفقـرة الأولـى تعتبـراعلى أنه فيما عدا من يكونون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر 

مــأمورى الضــبط  اختصــاص خويــل بعــض المــوظفينالنصــوص الــواردة فــى القــوانين والمراســيم الأخــرى بشــأن ت
  .القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص
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 الفرع الأول 

 تمتع أعضاء الرقابة الإدارية بصفة الضبطية القضائية

  ثبوت صفة الضبطية القضائية: أولاً 

لا يكـــون للموظـــف صـــفة الضـــبط القضـــائى الخـــاص طالمـــا لـــم يـــنص قـــرار وزيـــر العـــدل 
   .)١(تفاق مع الوزير المختص صراحة على تخويله هذه الصفةالصادر بالا

وبإمعان النظر فيما قرره قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية يمكن القول بأنه لم ينص على    
 منح أعضاء الرقابة الإدارية صفة الضبط القضائى الخاص بل اقتصر على تقرير اختصاصهم

 ءفإنه لم يكن مجانباً للصواب القول بأن أعضا م ثَ  نْ ومِ بمباشرة بعض أعمال الضبط القضائى؛ 
  كتفى بأنه يختصوا بمباشرة بعضاوإنما  الرقابة الإدارية ليس لهم صفة الضبط القضائى الخاص

  .)٢(أعمال الضبط القضائى الخاص

تكمن فى تفادى  القضائى ولعل العلة من مسلك المشرع فى عدم تخويلهم صفة الضبط   
القانون  من ٦١ه نص المادة وهو ما يؤكد، تبعيتهم للنيابة العامة وخضوعهم لإشراف النائب العام

العمال  الذى جاء به أنه يكون لأعضاء الرقابة الإدارية سلطة الضبطية القضائية المقررة لبعض
  .فى دائرة اختصاصهم

 ويتفرع على الإقرار بعـدم تمتـع أعضـاء الرقابـة الإداريـة بصـفة الضـبط القضـائى الخـاص   
إذ ، نهــم ليســوا مــن أعضــاء الضــبط القضــائىأ :أولاًهمــا، نتيجتــان علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة

  .)٣(القاعــدة العامة أنه لا يجـــوز للنيــــابة العامـــة أن تنـــدب أحداً منهم للقيام ببعض أعمال التحقيق

القضائى بمباشرة أعمال غير هذه التى  أنهم لا يختصون من أعمال الضبط :والثانية
بما مفاده أن ما ورد من هذه الأعمال ، على منحهم إياهانص قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية 

فلا يكون لهم مباشرة غيرها وإلا وقعت ، يعد اختصاصاً حصرياً لا فى معرض ضرب المثال
  .تحت جزاء البطلان لعدم الاختصاص

                                                             

 بشــأن التســعير الجبــرى وتحديــد الأربــاح ١٩٥٠لســنة  ١٦٣نــص علــى ذلــك القــانون أو المرســوم بقــانون رقــم ) (١
ـــى أن  ـــر الت:" والتـــى تـــنص عل  جـــارة والصـــناعة بقـــرار منـــه صـــفة الضـــبطيكـــون للمـــوظفىن الـــذىن ينـــدبهم وزي

  "فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له  القضائى
التلـبس  تتوافر به حالـة إن مشاهدة عضو الرقابة الإدارية واقعة عرض مبلغ الرشوة" لهذا قالت محكمة النقض )(٢

مــن قــانون  ٣٨الــى أقــرب مــأمور ضــبط قضــائى عمــلاً بــنص المــادة التــى تجيــز لــه إحضــار المــتهم وتســليمه 
 ).٩٤ص. ٢٤ق . ٢١مجموعة أحكام السنة ، ١٨/١/١٩٧٠نقض جنائى (الإجراءات الجنائية 

، ١٩٨١ط ســــنة ، الوســـيط فــــى قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة، أحمــــد فتحـــى ســـرور.د: فـــى هـــذا المعنـــى انظـــر )(٣
ـــانون الإجـــراءات الجنائيـــةشـــ، محمـــود محمـــود مصـــطفى. د.٣٠٦رقـــم  ٥٩٧ص ، ١٩٧٧ســـنه ، ١٢ط ، رح ق
  .٤هامش رقم  ٢٠٨ص
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 أن الرقابة الإدارية"والتى ورد بها ، وقد تأكد هذا المعنى فى المذكرة الإيضاحية للقانون
 وأنه، فى سبيل مباشرة اختصاصاتها بعض الإجراءات التى أشير إليها فى القانونقد خولت 

ة والتفتيش بالقيود المشار إليها يالمراقبة السرية وكذلك المراقبة الفرد" أجيز لها أن تجرى التحرىات
 وهى عبارة صريحة الدلالة فى أن الرقابة الإدارية لم تمنح جميع إجراءات الضبط. فى القانون

كما أنها تباشر هذه الإجراءات فى ، لقضائى وإنما فقط ما ورد من هذه الإجراءات فى القانونا
  .الحدود التى رسمها القانون ومتقيدة بما أورده من قيود

 ٩الــى  ٢وقــد تضــمن قــانون إعــادة تنظــيم الرقابــة الإداريــة فــى بابــه الأول فــى المــواد مــن    
ة وأعمــال الضــبط القضــائى التــى تــدخل فــى ولايــة حصــر وظــائف أو اختصاصــات الرقابــة الإداريــ

ـــة الإداريـــة أى عمـــل مـــن أعمـــال الضـــبط ,أعضـــائها ـــلا يـــدخل فـــى اختصاصـــات أعضـــاء الرقاب ف
  .فى قانونها القضائى لم ينص عليه

ولعــل هــذا مــا يفســر حــرص المــذكرة الايضــاحية للقــانون علــى ذكــر أنــه أشــير فــى البــاب    
فــى هــذه ": الرقابــة الإداريــة بـالآتى " تخـتص :" فــق عبــارة بأنهــا اختصاصـات و  الأول مـن القــانون

القضـائى الخـاص علـى  يكون لعضو الرقابة الإدارية السلطات الممنوحـة لأعضـاء الضـبط الحدود
ولهـم فـى سـبيل مباشـرة اختصاصـاتهم جميـع السـلطات التـى تخولهـا صـفة " ، ما يبين مـن عباراتـه

  ".دائرة اختصاصهم لبعض العمال فى  الضبطية القضائية المقرة
  :ببعض أعمال الضبط القضائى  الرقابة الإدارية المختصون أعضاء أما

، حددت المادة العاشرة من قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية الشرائط المتطلبة فيهم
بالجنسية المصرية والحصول على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو من  ومن بينها التمتع

  . و إحدى الكليات العسكريةأ معهد عالٍ 

والذى قد يكون بطريق الترقيـة ، كما حددت المادة الحادية عشرة من القانون طريق تعينهم
 عامـة هيئـة لوظيفة التى تسبقها مباشـرة أو النقـل مـن أى جهـة حكوميـة مدنيـة أو عسـكرية أوامن 

ة فــــى الوظــــائف الفنيــــة والتــــإلى فــــلا يــــدخل فــــى دائــــرة هــــؤلاء العــــاملون فــــى هيئــــة الرقابــــة الإداريــــ
 ٥٢لـى إ ٤٧ن وردت فى شأن نظامهم المـواد مـن يوالعاملون فى الوظائف الكتابية الذ، المتوسطة

ولا العـــاملون فــى مجموعـــة وظــائف الخـــدمات ، فــى الفصــل الثالـــث مــن البـــاب الأول مــن القــانون
  . ن القانونفى الفصل الرابع م ٥٥الى  ٥٣ن وردت فى شأن نظامهم المواد من يالمعاونة الذ

مين يلاويتقيد أعضاء الرقابة الإدارية عند مباشرة أعمال الضبط القضائى بضرورة حلف 
ذا تم ندب أحد أعضاء الرقابة الإدارية إ و . من القانون١٤القانونية المنصوص عليها فى المادة 

للعمل  رمن القانون أو إذا أعيـ ٢٢فى جهة حكومية أخرى أو هيئةعامة وفق ما تسمح به المادة 
لى حكومة أجنبية أو هيئة دولية على إعامة أو  حدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو بهيئةإب
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من القانون فإن اختصاصه بمباشرة أعمال الضبط  ٢٣النحو المنصوص عليه فى المادة 
  .القضائى توقف خلال فترة الندب أو الإعارة وإلى أن تنتهى بعودته إلى عمله بالرقابة

   حدود اختصاص عضو الرقابة الإدارية بأعمال الضبط القضائى: ثانياً 

  :الشخصى  الاختصاص )١(

لقضائى المنصوص عليها فى ايتحدد اختصاص عضو الرقابة الإدارية بأعمال الضبط 
 وكونه من الموظفين العموميين، القانون من الناحية الشخصية بالصفة المتطلبة فى المشتبه فيه

  .)١(تحدد فى طائفة الموظفين العموميينأو أن اختصاصه الشخصى ي

 ٦١من المادة الثانية والمادة أن مؤدى الفقرة ج: " وفى هذا المعنى قالت محكمة النقض
أن اختصاص رجال الرقابة ، بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ١٩٦٤لسنة  ٥٤من القانون رقم 
فلا ، ن أثناء مباشرتهم وظائفهمعلى الجرائم التى يقارفها الموظفون العموميو  الإدارية مقصور

 فعندئذٍ . رتكبها الموظفاتنبسط ولايتهم على أحاد الناس ما لم يكونوا أطرافاً فى الجريمة التى 
 فإن مناط منح أعضاء م ثَ  نْ ومِ . تمتد إليهم ولاية أعضاء الرقابة الإدارية إعمالاً لحكم الضرورة

 جريمة من موظف أثناء مباشرته واجبات الرقابة الإدارية سلطة الضبط القضائى هو وقوع
وفى ذات الحكم أكدت المحكمة أن صفة . )٢(وظيفته أو أن تكون هذه الجريمة بسبيل الوقوع

  .ذا ارتكب الجريمة أحد من الناسإالضبطية القضائية لا تنطبق على عضو الرقابة الإدارية 

، ريك فيهــا موظفــاً عامــاً أن يكــون الشــ. ولا يشـترط فــى الجريمــة التــى تقــع مــن موظــف عــام   
أن ولاية أعضاء الرقابة الإدارية لا تمتد "النقض المشار إليه  جاء بحكم محكمة ولعله لهذا السبب

أعضاء  بما يعنى أن ولاية، رتكبها الموظفاإلى أحاد الناس ما لم يكونوا أطرافاً فى الجريمة التى 
فــاعلاً  فــى الجريمــة التــى كــان الموظــف العــام الرقابــة الإداريــة لا تمتــد إلــيهم مــا لــم يكـــونوا شــركاء

  ".أصلياً لها

  :الاختصاص النوعى  )٢(

من المادة الثانية من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية نوع الجريمة ) ج(الفقرة  تحدد   
 يختص بأعمال الضبط القضائى فيها عضو الرقابة الإدارية فى هذه التى تقع من العامل التى

وبمفهوم المخالفة فإن عضو الرقابة ، أثناء مباشرته واجبات وظيفته أوبسببها )الموظف العام(

                                                             

 المشــتبه فيـــه هــو الشـــخص الـــذى قامــت دلائـــل ضـــده علــى ارتكابـــه جريمــة جنائيـــة فـــى المرحلــة الســـابقة علـــى )(١
 .تتغير معها صفته فىصبح متهماً والتى ت. و التحقيقأبالاتهام  ضده تحريك الدعوى الجنائية

  مجموعة أحكام  ١٩٧٠يناير  ١٨نقض جنائى ) (٢
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الإدارية لا يختص بأعمال الضبط القضائى فى جميع الجرائم التى تقع من الموظف العام وإنما 
  .فقط فى طائفة الجرائم التى يرتكبها الموظف أثناء أداء واجبات وظيفته أو بسببها

أنه يصعب تصور وقوع الجريمة من الموظف بسبب  –النظرية  حيةمن النا –ويمكن القول   
الوظيفة أو بسبب أداء واجباتها؛ لأن أداء واجبات الوظيفة فى حد ذاته عمل مشروع أو يفترض 

 وأن الأوامروالتعليمات المتعلقة بأداء واجباتها يفترض فيها صدورها على مقتضى. فيه ذلك
وكان تنفيذها لا يمت لأداء الوظيفة ،  كانت غير مشروعةالقانون دون مخالفتها للقانون وإلا

   .العامة بصلة
أما من الناحية العملية فقد تكون هناك علاقة سببية بين الجريمة وبين الوظيفة متى 

ولا يكفى لتحقق هذه السببية أن ، الوظيفة قد سهلت إرتكاب الجريمة أو ساعدت على ذلك كانت
أ للجانى فرصة إرتكاب الجريمة فتكون الجريمة قد وقعت بسبب ـيه تكون الوظيفة مجرد ظرفاً 

أو إستغلها لتحقيق مصلحة أخرى ، أو أساء استعمالها، الخدمة متى جاوز الموظف حدود وظيفته
، أوقات أدائه غير المبتغاة منها ولو كانت الجريمة قد وقعت فى غير مكان العمل أو فى غير

من قانون العقوبات  ١٠٣رشوة المنصوص عليها فى المادة رقم هذه الجرائم جريمة ال م ثَ  نْ ومِ 
وجريمة ، من قانون العقوبات ١٢٦ختلاس المال العام متهماً المعاقب عليها بالمادة اوجريمة 

  .من قانون العقوبات  ١١٤طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً المعاقب عليها بالمادة 
قصد بها وقوع الجريمة من الموظف يات وظيفته فأما وقوع الجريمة أثناء مباشرة الموظف لواجب  

ويفترض أن وقوع الجريمة من الموظف ، خلال الفترة الزمنية التى يؤدى خلالها واجبات وظيفته
فالجريمة التى تقع من مهندس ، د وقوعها أثناء أداء الوظيفةيوفى مكانه يف، خلال ساعات العمل

ذاً لواجبات وظيفته تعتبر قد وقعت أثناء أداء واجبات التنظيم خلال قيامه بمعاينة حالة عقار تنفي
المركبات  وجرائم القتل والإصابة الخطأ ومخالفة قوانين المرور التى يرتكبها سائقو، وظيفته

  .الأميرية فى الطريق العام تعتبر من الجرائم الواقعة أثناء أداء واجبات الوظيفة
  الاختصاص المكانى ) ٣(

ليه المادة الرابعة من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية يمكن بالرجوع إلى ما تنص ع
تية التى يستمد اتحديد المجال الذى يستطيع عضو الرقابة مباشرة أعمال الضبط القضائى الذ

 اختصاصه بها من القانون مباشرة من حيث المكان فى الأماكن التى يشغلها الجهاز الحكومى
أو تشغلها الجمعيات العامة والخاصة أو ، مة والشركات التابعة لهاأو تشغلها الهيئات العا,وفروعه

  .)١(أعمالاً عامة تشغلها أجهزة القطاع الخاص التى تباشر

                                                             

نــه تعتبــر جمعيــة فــى أبشــأن الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة علــى  ٣٢ولــى مــن القــانون رقــم تــنص المــادة الأ )(١
شــخاص أمســتمر لمــدة معينــة أو غيــر معينــة تتــألف مــن  تطبيــق أحكــام هــذا القــانون كــل جماعــة ذات تنظــيم

 .لغرض غير الحصول على ربح مادى يةطبيعيين لا يقل عددهم عن عشرة أو من أشخاص اعتبار 
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تكون  ولا يحق لعضو الرقابة الإدارية دخول الأماكن التى تشغلها أجهزة القطاع الخاص ما لم  
قائمة  الزمنية التى تكون هذه الأجهزةوخلال الفترة ، هذه الأجهزة قائمة على تنفيذ أعمال عامة

  .أعمال عامة على تنفيذ

 نتهت منها وجرى تسليمها إلى الجهه العامة صاحبة العمل لم يكن لعضو الرقابةاواذا ما 
ولو تعلق الأمر بجريمة وقعت خلال تنفيذ هذه ، الإدارية دخولها بمباشرة أعمال الضبط القضائى

  .الأعمال

  : لقضائى المخولة لعضو الرقابة الإدارية أعمال الضبط ا :ثالثاً 

على مأمور الضبط القضائى القيام بالبحث  ةمن قانون الإجراءات الجنائي ٢١تفرض الماده   
رتكب من اوهو ما يعنى اختصاصه بإجراءالتحرىات اللازمه للكشف عما ، هايعن الجرائم ومرتكب

  .)١(رتكبهااالجرائم ومن 

أمور الضـبط هـى عبــارة عـن تجميـع للقــرائن والأدلـه التـى تثبــت هـا مــيات التـى يجر يـوالتحر    
واختصاصـه ، كما يعنى اختصاصه بقبول التبليغـات والشـكاوى، وقوع الجريمه ونسبتها إلى فاعلها

ســتدلالات بمــا يتضــمنه مــن جمــع العناصــر والقــرائن والأدلــة التــى تســاعد علــى ســهولة بجمــع الا
ه الاختصــاص بمباشــره الإجــراءات التــى تحقــق الغايــة مــن لــه بمــا يكــون لهــم معــ ةالتحقيــق واللازمــ

لــى إالحصــول علــى الإيضــاحات اللازمــة وإجــراء المعاينــات والإســتماع  ةســتدلالات شــاملجمــع الا
بالأطبــاء وغيــرهم مــن أهــل  ةالشــهود والإســتعانه بــالخبراء وســماع أقــوالهم وســؤال المــتهم والإســتعان

تخــاذ الوســائل التحفظيــة اللازمــه للمحافظــة علــى أدلــة او ، أو بالكتابــة الخبــرة وطلــب رأيهــم شــفاهة
. اللازمــة ةالجريمــة كتحريــز المضــبوطات ووضــع الأختــام وتصــوير مكــان الحــادث ووضــع الحراســ

 بـالحق"واذا كانت هذه الاختصاصات المخولة لمـأمور الضـبط القضـائى هـى مـن قبيـل مـا يعـرف 
ة الأفـــراد أو حرمـــة المســـاكن والأمـــاكن فإنـــه يشـــترط لصـــحتها ألا تتضـــمن تعرضـــاً لحريـــ" الواجـــب
  . )٢(الخاصة

لكــن مــا تجــدر الإشــارة إليــه فــى هــذا الشــأن هــو أن هــذه الاختصاصــات لا تخــول إلا لمــن 
ولـيس ، لقضـائىاخر مـن يعـد مـن مـأمورى الضـبط آفيه صفه الضبط القضائى أو بمعنى توافرت 

ــة الإداريــ عتبــاره مــن أعضــاء الضــبط ا الــذى لــم يــنص القــانون علــى ةهــذا هــو حــال عضــو الرقاب

                                                             

  . ١٠٨ص ، ٢٠٠٨سنة ، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، الإجراءات الجنائية، محمد زكي أبو عامر. د) (١
        .٥-٤ص، ١٩٨٨، دار النهضـــة العربيـــة، ٢، طشـــرح قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة، محمـــود نجيـــب حســـني. د) (٢

  ٧٣ص، ١٩٧٧، دار الفكر العربي ، ١ئية فى التشريع المصرى، جالجناالإجراءات ، مأمون سلامة. د
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القضائى والذى لا يخول أن يباشر من إجراءات وأعمال الضبط غير ما أورده قانون إعادة تنظيم 
  : )١(تيةالرقابة الإدارية على سبيل الحصر والذى يتحدد فى الإجراءات والأعمال الآ

  ات يالتحر  الكشف عن الجرائم وإجراء )١(

فهو بهذا ، روض على مأمور الضبط القضائىها واجب مفيالكشف عن الجرائم ومرتكب
المعنى يمثل وظيفة مأمورالضبط القضائى أو الغاية التى يسعى إليها عن طريق وسيلة أو وسائل 

وهذا هوالمستفاد من ، معينة هى مجموعه أعمال أو إجراءات يقوم بها مأمورالضبط القضائى
يقوم مأمورو الضبط القضائى "لى أن من قانون الإجراءات الجنائيه التى تنص ع ٢١نص الماده 

  ".ها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوىيبالبحث عن الجرائم ومرتكب
ويتضح أن الضبط القضائى يباشر المرحلة الإجرائية السابقة على الخصومة الجنائية 

ويقدمها للنيابة ها يستدلالات اللازمة لمعرفة مرتكبفهو الذى يكشف عن وقوع الجريمة ويجمع الا
  .)٢(العامة

من قانون الإجراءات الجنائية بالنص على مجموعة ٢٤وقد عنى المشرع فى المادة 
، الأعمال والإجراءات التى تشكل وسائل تحقيق هذه الغاية ومنها تلقى البلاغات والشكاوى

التحفظ  تخاذ الإجراءات التحفظية وإجراءاوالحصول على الإيضاحات وجمع القرائن المادية و 
عتبارها الوسيلة الطبيعية للكشف اات بيالتحر  على الأشخاص و يضاف إلى هذه الوسائل إجراء

من قانون الإجراءات الجنائية  ٢٩عن الجرائم ومرتكبىها وسؤال المتهم على ما تنص عليه الماده 
أن يدعى من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز للمضرور من الجريمة ٢٧ووفقاً لنص الماده 

فى الشكوى المقدمة منه إلى مأمور الضبط القضائى ويكون على مأمور الضبط  ةبالحقوق المدني
 . )٣(تحويل الشكوى مع المحضرالذى يحرره إلى النيابة العامة

                                                             

ـــة واختصاصـــات أعضـــائها بأعمـــال الضـــبط ، محمـــد محمـــود ســـعيد. د )(١ المركـــز القـــانونى لهيئـــة الرقابـــة الإداري
 ٢٩: ٢٢ص ، مرجع السابق، والتحقيق القضائى

  . ٨٢ص ، مرجع سابق، الإجراءات الجنائية ، محمد زكى أبو عامر . د) (٢
حصــول ضــرر لــه مــن  لكــل مــن يــدعى" مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة المصــرى علــى أنــه  ٢٧تــنص المــادة ) (٣

أو أحــد مــأمورى ، بحقــوق مدنيــة فــى الشــكوى التــى يقــدمها إلــى النيابــة العامــة  الجريمــة أن يقــيم نفســه مــدعياً 
كوى إلــى النيابــة العامــة فــى وفــى هــذه الحالــة الأخيــرة يقــوم المــأمور المــذكور بتحويــل الشــ .الضــبط القضــائى

وعلــى النيابــة العامــة عنــد إحالـة الــدعوى إلــى قاضــى التحقيــق أن تحيــل معهــا الشــكوى . يحــررهمنالمحضـر مــع 
  ". المذكورة

لمــأمورى الضــبط القضــائى أثنــاء جمــع الاســتدلالات أن يســمعوا " مــن ذات القــانون علــى أنــه  ٢٩وتــنص المــادة   
ولهـم أن يسـتعينوا ، الوقـائع الجنائيـة ومرتكبهـا وأن يسـألوا المـتهم عـن ذلـك  أقوال من يكون لديه معلومات عـن

ولا يجــوز لهــم تحليــف الشــهود أو الخبــراء .أو بالكتابــة اً يبالأطبــاء وغيــرهم مــن أهــل الخبــرة ويطلبــوا رأيهــم شــفه
  .اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما عد سماع الشهادة بيمين
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وإذا كــان قــانون إعــادة تنظــيم الرقابــة الإداريــة قــد نــص علــى واجــب عضــوالرقابة الإداريــة 
ات فضلاً عن نصـه يالتحر  نه يكون قد أقرله بالاختصاص بمباشرةالمتعلق بالكشف عن الجرائم فإ

علــى ذلــك صــراحة فــى مادتــه الثامنــة بمــا يخــول معــه عضــو الرقابــة القيــام بالتحرىــات عــن الوقــائع 
ويفتـرض أن تتضـمن هـذه التحرىـات كافـة القـرائن التـى ، التى يعلـم بهـا أيـاً كانـت وسـيلة علمـه بهـا

  .)١(معينة ةاً لواقعيأم نف د فى معرفة الحقيقه إثباتاً يتف

مــن أعضــاء الضــبط القضــائى فــإن الرقابــة الإداريــة عتبــار عضــو اوعلــى الــرغم مــن عــدم 
أن يتـــولى بنفســـه  فعليـــه، وفـــى ظـــل عـــدم الـــنص علـــى هـــذا الاختصـــاص، التحرىـــات منحـــه إجـــراء

شريطةأن فيما يجرى من تحريات بمعاونيه  ةستعانات ويترتب على الإقرار له بالحق فى الايالتحر 
  .ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ةيقتنع هو شخصياً بصح

الإداريـة التـى ترتـب  ةات التـى يقـوم بهـا عضـو الرقابـيـوجدير بالذكر أنه يشترط فـى التحر 
وإلا تتضــمن ، أن تكــون متعلقــة بجريمــة قــد وقعــت بالفعــل للــدعوى الجنائيــة ةبالنســب ةآثــاراً قانونيــ

  .فراد ولحرمة المساكن والأماكن الخاصةنتهاكاً لحرية الأا

  :القيود الخاصة بجرائم غير الموظفين ) ٢(

الرقابــة قــرر نــص الفقــره الأخيــرة مــن البنــد جـــ مــن المــادة الثانيــة مــن قــانون إعــاده تنظــيم 
بكشـف وضـبط الجـرائم التـى تقـع مـن غيـر العـاملين والتـى ) الرقابـة الإداريـة(تخـتص "أنـه الإدارية 

أو الخــدمات العامـة وذلـك بشــرط الحصـول علــى  أداء واجبـات الوظيفـة اس بســلامةتسـتهدف المسـ
ومــن هــذا الــنص يتضــح أن مباشــرة عضــو " تخــاذ الإجــراءاتاإذن كتــابى مــن النيابــة العامــة قبــل 

ـــى شـــأن الجـــرائم التـــى تقـــع مـــن غيـــر  –التـــى عبـــر عنهـــا –ات يـــلأعمـــال التحر الرقابـــة الإداريـــة  ف
هــو فــى حقيقتــه شــرط متطلــب فــى الجريمــه المطلــوب  :بــأمرين أولهمــاالمــوظفين العمــوميين تــرتهن 

يعد بمثابه قيد إجرائى يرد على حرية عضو  :والثانى، إجراء تحريات بشأنها وهو شرط موضوعى
  . )٢(إلا بزواله –تحت جزاء البطلان –ات فلا يستطيع مباشرتها يفى القيام بالتحر  ةالرقابة الإداري

  : كاوى تلقى البلاغات والش) ٣(

على اختصاص الرقابة الإدارية من الماده الثانية من قانون إعادة تنظيم ) د(تنص الفقره    
القوانين أو الإهمال فى أداء  ةببحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفالرقابة الإدارية 
  .واجبات الوظيفة

                                                             

   ١١٢ص، مرجع سابق، لإجراءات الجنائيةا، محمد زكى أبو عامر. د) (١
معــارف، الإســكندرية، بــدون تــاريخ، منشــأة ال، المرصــفاوي فــى المحقــق الجنــائي، حســن صــادق المرصــفاوي. د) (٢

 .١٤ص
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بل البلاغات والشكاوى أن يقالرقابة الإدارية ومن هذا النص يتضح أنه يجب على عضو    
عتبار أن كل جريمة هى فى الأصل مخالفه لنص قانونى يقرر لها االتى ترد إليه عن الجرائم ب
الرقابة الإدارية ومفاد النص بهذا المعنى هو اختصاص عضو ، "١"الشارع جزاء من نوع معين

المرتبطه بأداء واجبات بتلقى الشكاوى والبلاغــات المتعلقــة بالجــرائم العمدية وغير العمدية 
  . الوظيفة

ه البلاغـات والشـكاوى يـنصاً يلزم عضو الرقابة عنـد تلقالرقابة الإدارية ولم يتضمن قانون 
مــن قــانون الإجــراءات  ٣٤ ةيـه المــادلأن يبعـث بهــا فــوراً إلــى النيابــة العامـة علــى نحــو مــا تــنص ع

تزم بهذا طالما لـم تسـفر تحرياتـه عـن ولذلك فإنه لا يل، الجنائية بالنسبه لأعضاء الضبط القضائى
وقـوع جريمــة جنائيـة علــى مــا تـنص عليــه الفقــرة الثانيـة مــن المـادة الثامنــة مــن قـانون إعــاده تنظــيم 

  . الرقابة الإدارية 

فـــى تلقـــى البلاغـــات الرقابـــة الإداريـــة وعلـــى الـــرغم مـــن الـــنص علـــى حـــق وواجـــب عضـــو 
الرقابـة دعـاء بـالحقوق المدنيـةأمام عضـو مـع الا نه يتعـين الإقـرار بعـدم جـواز الشـكوىإوالشكاوى ف

 ةبـالحقوق المدنيـ ن يقـيم نفسـه مـدعياً أفليس لمن يدعى حصول ضـرر لـه مـن الجريمـه ، الإدارية 
مــن  ٢٧علــى النحــو الــذى تجيــزه لــه المــاده الرقابــة الإداريــة فــى الشــكوى التــى يقــدمها إلــى عضــو 

وذلــك لعــدم ، ط القضــائىبعامــة وأمــام مــأمور الضــقــانون الإجــراءات الجنائيــه أمــام عضــو النيابــة ال
  .)٢(من مأمورى الضبط القضائى ةعتبار عضو الرقابة الإداريا

  : الحصول على الإيضاحات ) ٤(

الرقابة الإدارية على حق عضو الرقابة الإدارية تنص المادة السادسة من قانون إعاده تنظيم   
أن " الواجب_الحق"كون مقرراً أنه من قبيل وبهذا النص ي. فى استدعاء من يرى سماع أقواله

الإيضاحات اللازمة ممن لديهم معلومات عنها وهم المبلغ أو الرقابة الإدارية يجمع عضو 
ويجب دعوتهم لإعطاء هذه الإيضاحات بأسلوب واحد دون تمييز ، الشاكى والشهود وغيرهم

من قانون  ٢٤ك إن المادة وبيان ذل، ويبدو أن جمع الإيضاحات لا يشمل سؤال المشتبه فيه
الإجراءات الجنائية التى نصت على واجبات مأمورى الضبط القضائى قد تضمنت النص على 

لتنص على حق مأمورى الضبط القضائى فى  ٢٩ثم جاءت من بعدها الماده ، جمع الإيضاحات
                                                             

ى شـخص أنها تقدم من المجنى عليـه فـى الجريمـه فـى حـين يقـدم الـبلاغ مـن أتختلف الشكوى عن البلاغ فى  )(١
 . ابمن العق مانعاً  ةحوال معينأنه يكون فى إكما ، د يكون واجباً وق وهى قد يكون حقاً , آخر 

لكـل مـن يـدعى حصـول " من قانون الإجراءات الجنائية المصرى علـى أنـه  ٢٧تنص الفقرة الأولى من المادة ) (٢
د أو أحـ، ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنيـة فـى الشـكوى التـى يقـدمها إلـى النيابـة العامـة

  ".مأمورى الضبط القضائى
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نى عدم وهو ما يع. ستدلالاتعن الوقائع موضوع الا - ويقصد به المشتبه فيه _ سؤال المتهم 
عتبار سؤال المتهم من أعمال جمع الإيضاحات وإلا ماكان هناك داعٍ لتكرار ترديده بنص ا

  .)١(خاص

التى الرقابة الإدارية من المادة الثانية من قانون ) جـ(ويبدو من عبارة الفقرة الأخيرة من البند  
أن يسأل ابة الإدارية الرقبذوى الخبرة لعضو  ةستعانفى الاالرقابة الإدارية تنص على حق عضو 

  . أهل الخبرة عما يراه لازماً فى جمع الإيضاحات

سماع أقوالهم من الأشخاص المتصلين بالواقعة الرقابة الإدارية وتجرى دعوة من يرى عضو    
وذلك ، ومن لديهم معلومات عنها وذوى الخبرة بأسلوب واحد دون تمييز هو طريق الاستدعاء

. الرقابة الإداريةالسابعة من قانون إعاده تنظيم  الأخيرة فى نص المادة على ما يستفاد من العبارة
وذلك ما لم تكن هناك خيفة من عدم سماع ، مينيلاويتم سؤال الشهود وأهل الخبرة بدون تحليفهم 

أن نص  وذلك باعتبار. ستعجالالشهود فيما بعد بيمين على النحو الذى تتوافر معه حالة الا
الضبط  ن الإجراءات الجنائية الوارد فى شأن سماع الشهود بمعرفة مأمورمن قانو  ٢٩ ةالماد

القضائى قد أورد قاعدة عامة تسرى على كل حالة يخول فيها أحد الأشخاص ضمن أعمال 
  .)٢(الضبط حق سؤال هؤلاء

  إجراء المعاينات  )٥(

 من قانون الإجراءات الجنائية التى عددت أعمال الضبط ٢٤ورد فى نص المادة 
  .السلطات المخولة لمأمور الضبط القضائى القضائى المعتبر من قبل

ولذلك ، وتهدف مسألة إجراء المعاينات اللازمة لتسهىل تحقيق الوقائع التى تبُلغ إليهم
فإنه من المقرر فى فقه الإجراءات الجنائية أن مأمور الضبط القضائى يعمل على جمع القرائن 

                                                             

يجـب علـى مـأمورى الضـبط القضـائى أن " من قانون الإجراءات الجنائية المصـرى علـى أنـه  ٢٤تنص المادة ) (١
وأن يبعثــوا بهــا فــوراً إلــى النيابــة العامــة ويجــب علــى ، غــات والشــكاوى التــى تــرد إلــيهم بشــأن الجــرائميقبلــوا البلا

احات ويجــروا المعاينــات اللازمــة لتســهىل تحقيــق الوقــائع التــى تبلــغ مـــرؤسيهم أن يحصــلوا علــى جميــع الإيضــ
وعلــيهم أن يتخــذوا جميــع الوســائل التحفظيــة اللازمــة للمحافظــة ، ة كانــتيــأو التــى يعلنــون بهــا بــأى كيف، إلــيهم

ويجــب أن تثبــت جميـع الإجــراءات التـى يقــوم بهــا مـأمورو الضــبط القضـائى فــى محاضــر . علـى أدلــة الجريمـة
يها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشـمل تلـك المحاضـر زيـادة علـى موقع عل

  .وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة، ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذىن سمعوا
ـــة واختصاصـــات أ، محمـــد محمـــود ســـعيد. د )(٢ عضـــائها بأعمـــال الضـــبط المركـــز القـــانونى لهيئـــة الرقابـــة الإداري

  . ٢٧ص، مرجع السابق، القضائى والتحقيق
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وإجراء المعاينات اللازمة لآثار ، مكان الواقعة وإثبات الحالة نتقال إلىالمادية من خلال الا
  .)١(عطاء رأيهم الفنىر القرائن المادية بأهل الخبرة لإويكون له أن يستعين فى تفسي. الجريمة

ولذلك ، ليس من مأمورى الضبط القضائىالرقابة الإدارية إن عضو  :وقد سبق القول
ئن الماديةإلا ما نص عليه صراحة فى القانون الذى خوله من أعمال جمع القراله فإنه لا يخول 

تخلص فيما الرقابة الإدارية وهى فى قانون إعاده تنظيم ، مباشرة ما خول من هذه الأعمال
  :)٢(يأتى

عضو الرقابة الإدارية تخول المادة السادسة من قانون إعادة تنظيم  :طلاع على الأوراقالا - ١
  . طلاع عليهالفات والبيانات والأوراق والاحق طلب المالرقابة الإدارية 

ويلاحظ فى البداية أن هذا الحق لا يستطيع عضو الرقابة الإداريه استعماله إلا إذا كانت 
الرقابة هذه الأشياء موجودة فى جهة من الجهات التى يتحدد الاختصاص المكانى لعضو 

صوص عليها فى المادة الرابعة وهى الأماكن التى تشغلها الجهات المن، فى نطاقهاالإدارية 
ممارسة هذا الحق الرقابة الإدارية فلا يستطيع عضو الرقابة الإدارية من قانون إعادة تنظيم 

  . داخل المساكن والأماكن الخاصه التى تأخذ حكمها

وراق طلبها ممن هى فى حوزته من العاملين فى هذه ويقصد بطلب الملفات والبيانات والأ  
  .طلاع عليها ووسيلته ذلك هى النظر والقراءةمن طلبها هى الا ةالجهات والغاي

الرقابة تخول المادة السادسة من قانون إعادة تنظيم : وراقالحصول على صور من الأ  -٢
والأوراق التى يقرر ، والبيانات، عضو الرقابة حق الحصول على صور من الملفاتالإدارية 

ز حق الحصول على صور المستندات لعضو ويجي، لزوم أخذ صور منها لأعمال التحقيق
لكنه لا يجيز له خلال ، لها فى مكانها ةد أو أخذ صور ضوئييلاالرقابة نسخ المستندات ب

  .ستدلالات ضبط هذه المستندات مرحلة جمع الا

  : إجراءات التحفظ على الأوراق والمستندات ) ٦(

الحـق فـى الرقابـة الإداريـة عضـو داريـة الرقابـة الإمنحت المادة السادسة من قانون إعـادة تنظـيم   
وقــد حصــر الــنص . الــتحفظ علــى الملفــات والبيانــات والأوراق التــى يــرى فائــدة فــى الــتحفظ عليهــا

                                                             

أصــول ، ســليمان عبــد المــنعم. د. ١٠٨ص ، مرجــع الســابق، الاجــراءات الجنائيــة، محمــد زكــي أبــو عــامر. د) (١
، أمــــال عثمــــان. د. ٦٢٢ص، ٢٠٠٧ســــنة ، الإســــكندرية، دار الجامعــــة الجديــــدة،  ٢ج، الإجــــراءات الجنائيــــة
  .١٧٣ص ، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، الجنائية الخبرة فى المسائل

المركــــز القــــانونى لهيئــــة الرقابــــة الإداريــــة واختصاصــــات أعضــــائها بأعمــــال الضــــبط ، محمــــد محمــــود ســــعيد.د )(٢
  .٣٠ص، مرجع السابق، والتحقيق القضائى
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عليهـــا  إتخـــاذ الوســـائل التحفظيـــة اللازمـــة للمحافظـــة ةالأشـــياء التـــى يجـــوز لعضـــو الرقابـــة الإداريـــ
ق فيكـــون لـــه فـــى ســـبيل ذلـــك أن يضـــع بوصـــفها مـــن أدلـــة الجريمـــة فـــى الملفـــات والبيانـــات والأورا

  .الأختام أو أن يقيم عليها حراساً 

لم يتضمن النص على وجوب إخطـار النيابـة الرقابة الإدارية وإذا كان قانون إعاده تنظيم    
من قـانون الإجـراءات الجنائيـه فإنـه  ٢٤العامه بهذا الإجراء فى الحال كما تنص على ذلك الماده 

بإخطار النيابة العامة بـالإجراء يتحـد مـن حيـث الرقابة الإدارية تزام عضو يتعين القول بأن عدم ال
ات فيهـــا حتـــى إذا مـــا يـــالتحر  الزمـــان بـــالفترة التـــى تســـتغرقها أعمـــال الكشـــف عـــن الجريمـــة وإجـــراء

إخطــــار النيابــــة العامــــة  ات عــــن الكشــــف عــــن جريمــــة كــــان علــــى عضــــو الرقابــــةيــــأســــفرت التحر 
  .مثبت للإجراءات وعرضه على النيابة العامةبالإجراءات أو تضمينه محضره ال

  : طلب وقف العامل أو إبعاده عن العمل ) ٧(

من قانون  ٣٥نصاً مماثلاً لنص المادة الرقابة الإدارية لم يتضمن قانون إعادة تنظيم   
والذى مؤداه أنه فى غير أحوال التلبس  ١٩٧٢لسنه  ٣٧الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 

أو جنحة سرقةأو نصب أو تعد شديد  رتكاب جنايةاتهام شخص باة على يوجدت دلائل كاف إذا
أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف كان جائزاً لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ 

  . )١(وأن يطلب فوراً من النيابة العامةأن تصدر أمــراً بالقبــض عليه، الإجراءات التحفظية المناسبة

لعضو الرقابة الإدارية وقد أجازت الفقره الثانية من المادة السادسة من قانون إعادة تنظيم   
قتضت المصلحة اأن يطلب وقف العامل عن أعمال وظيفته أو إبعاده مؤقتاً عنها إذا  ةالرقاب

سوى مجرد الطلب فليس له أن يوقف العامل ولا أن الرقابة الإدارية وليس لعضو . العامة ذلك
 هيئة الرقابة الإدارية إلى رئيس المجلس التنفيذى ويصدر الطلب باسم، يبعده مؤقتاً عن عمله

  .الذى يصدر حال استجابته للطلب) رئيس مجلس الوزراء(

   

                                                             

لــم يكــن المــتهم حاضــراً فــى الأحــوال إذا " مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة المصــرى علــى أنــه ٣٥تــنص المــادة ) (١
المبينـــة بالمـــادة الســـابقة جـــاز لمـــأمور الضـــبط القضـــائى أن يصـــدر أمـــر بضـــبطه وإحضـــاره ويـــذكر ذلـــك فـــى 

رتكـاب اتهـام شـخص بافى المادة السابقة إذا وجـدت دلائـل كافىـة علـى  أو فى غير الأحوال المبينة. المحضر
جــاز لمــأمور . قاومــة لرجــال الســلطة العامــة بــالقوة والعنــفأوم جنايــة أو جنحــة ســرقة أو نصــب أو تعــد شــديد

القضــائى أن يتخــذ الإجــراءات التحفظيــة المناســبة وأن يطلــب فــوراً مــن النيابــة العامــة أن تصــدر أمــراً  الضــبط
وفــــى جميــــع الأحــــوال تنفــــذ أوامــــر الضــــبط والإحضــــار والإجــــراءات التحفظيــــة بواســــطة أحــــد . بــــالقبض عليــــه

  ."حد رجال السلطة العامة المحضرين أو بواسطة أ
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 تحرير المحاضر ) ٨(

من الرقابة الإدارية من المادة الثانية من قانون إعادة تنظيم ) جـ(نصت الفقرة الأخيرة من البند   
بالكشف عن الجرائم الداخلة فى نطاق اختصاصها الرقابة الإدارية لنص على اختصاص بعد ا

وهذا ، أوجبت على عضو الرقابة أن يحرر محضراً بما قام به من إجراءات، الشخصى والنوعى
النص ترديد لمعلوم فمن المعلوم أنه يجب على من باشر عملاً من أعمال الضبط القضائى أن 

تخاذ ايبين فيها وقت ، ستدلال فى محاضر موقع عليها منهه من إجراءات الايثبت جميع ما قام ب
  ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة توقيع الشهود الذىن سمعوا، الإجراءات ومكان حصولها

النوعى والشخصى والمكانى الرقابة الإدارية د هذه البيانات فى التحقق من اختصاص عضو يوتف
  . ات التى أثبتهاستجلاء عناصر الإثباوفى 

ويتحدد أثرها القانونى ، وتعتبر هذه المحاضر محاضر لإثبات الحالة وجمع المعلومات
، قد تلقاه من أقوال وما أدرجه من بيانات وملاحظاتالرقابة الإدارية فى إثبات ما يكون عضو 

ظةأنه لا وذلك مع ملاح، وذلك بغاية المحافظة على المعلومات والقرائن المتوافرة فى الدعوى
إذ يجوز ، تحرير محضر بهاالرقابة الإدارية يجوز إهدار أثر هذه المعلومات إذا أغفل عضو 

  .بما حدث أمام سلطة التحقيق أو المحكمةالرقابة الإدارية دائماًأن يشهد عضو 

  الفرع الثانى

  بأعمال التحقيقالرقابة الإدارية سلطات أعضاء 

لا يعد من مأمورى الضبط القضائى وإنما قابة الإدارية الر ذا كان قد أصبح واضحاًأن عضو ا  
تخاذ بعض أعمال وإجراءات الضبط القضائى فى شأن الجرائم التى تدخل ا هو قد خول سلطة

  .فى نطاق اختصاصه الشخصى والنوعى

وعليه فإن عضو الرقابة الإدارية لا يختص وفقاً لحكم القانون العام بمباشرةأعمال 
ستقراء ان القانون لمأمور الضبط القضائى فى حالات التلبس بما يتعين معه التحقيق المخولة م

بحثاً عن نصوص تحكم حالات ) الرقابة الإداريةقانون إعاده تنظيم ( نصوص القانون الخاص
  . بشأنهاالرقابة الإدارية التلبس وسلطات عضو 

أو مباشرة عمل  تخاذاسلطه الرقابة الإدارية وقد خلى هذا القانون من نص يخول عضو 
أو إجراء من إجراءات التحقيق فى حالات التلبس بما يمكن معه القول بعدم اختصاص عضو 

  .بالقبض أو التفتيش فى حالات التلبسالرقابة الإدارية 
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تفتيش أماكن العمل وغيرها  ةلكن هذا القانون قد تضمن نصاً يجيز لعضو الرقابة الإداري
ظفون المنسوب إليهم جرائم دون تقييد استعمال هذا الحق بوجود من الأماكن التى يستعملها المو 

بأعمال الرقابة الإدارية وعلى هذا فإن البحث فى اختصاص عضو . التلبس ةالجريمة فى حال
التحقيق سيقتضى البدء بتحديد ماهية وطبيعة تفتيش أماكن العمل المخولة سلطةإجرائه لعضو 

  . ندب عضو الرقابة فى أعمال التحقيق من بعدثم تناول موضوع . الرقابة الإدارية 

  : ه عضو الرقابة فى أماكن العمليماهية وطبيعة التفتيش الذى يجر  :أولاً 

الرقابة يجوز لعضو ( جاء بنص المادة التاسعة من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية أنه 
ومن  )ب إليهم المخالفاتتفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسو الإدارية 

هو مكان عمل " التفتيش"النص يتضح أن محل هذا الإجراء الذى أطلق عليه النص اسم 
  . )١(الموظف العام أو المكان الذى يستعمله الموظف

أو  ويقصد بمكان عمل الموظف المكان الذى يباشر فيه عمله المعتاد داخل ديوان الوزارة   
 كما قد يكون ورشة، أو المكاتب أو غرفاً من المسماة بالأجنحة والذى قد يكون غرفة، المصلحة

  . أو مصنعاًأو صالة للدرس أو غير ذلك من الأماكن التى يتصور أداءأعمال الوظيفه فيها

قصد به أى مكان يحتاج الموظف فى أدائه لعمله يأما المكان الذى يستعمله الموظف ف
ستخراج نماذج االذى يحتاج الكاتب المختص بإلى التردد عليه ومنه مخزن حفظ المستندات 

إلى التردد عليه للإطلاع على المستندات المحفوظة توطئه لأداء عمله  الشهادات الرسمية
  .ستخراج نماذج الشهاداتاب

وإذا كان الأصل فى التشريع العام أنه يجيز لمأمور الضبط القضائى دخول الأماكن 
الرقابة ح للجمهور بدخولها فإنه فى قانون إعادة تنظيم وفى الحدود التى يسم، العامة بالشروط

دخول هذه المحال  ةقد خرج الشارع على هذا الحكم العام فأجاز لعضو الرقابة الإداريالإدارية 
وما لا يسمح للجمهور بدخوله مادام ، العامة بغير تفرقة بين ما يسمح للجمهور بالدخول فيه

  .)٢(الموظف المشتبه فيهمحلاً لمباشرة عمل من أعمال وظيفة 

                                                             

سـنة ، الإسـكندرية، مطـابع السـعدنى، التفتـيش فـى ضـوء أحكـام الـنقض دراسـة نقديـة، عوض محمـد عـوض. د) (١
تجــدر الإشــارة إلــى أن محكمــة الــنقض المصــرية قــد قضــت بــأن القــوانين التــى تقــرر هــذا . ٣٣٣ص، ٢٠٠٧

ــــيش  ــــدعوى مخالفتهــــا ، مــــن الدســــتور ٤١لا شــــأن لهــــا بالمــــادة " الإدارى"التفت وأن الطعــــون بعــــد دســــتوريتها ب
، ١٤٤، ق ٣٤، أحكـــــام الـــــنقض ســـــنة ١٩٨٣/ ١/٦نقـــــض . ر ليســـــت طعـــــون جديـــــةمـــــن الدســـــتو  ٤١للمـــــادة

  .٧١٤ص
  .٢٦٠، ص٦٤، رقم  ٢١السنة ، مجموعة أحكام النقض الجنائى، ٩/٢/١٩٧٠نقض مصرى ) (٢
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ومعلوم أن التفتيش بمعناه القانونى بوصفه ,أما الغاية من الدخول فهى تفتيش المكان
ستدلالات لأنه لا يحدث جمع الا ةعملاً من أعمال التحقيق هو أمر لا يجيزه القانون فى مرحل

الخاصة على  أن نص بعض التشريعات ولهذا فإنه من المستقر عليه، كتشاف الجريمةاإلا بعد 
ستدلالات إجراء تفتيش بعض تخويل أعضاء الضبط القضائى الخاص خلال مرحلة جمع الا

الأماكن لا يعد متعلقاً بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق وإنما يعد من قبيل التنقيب السابق 
  .)١(إلى شخص معين تهام فيهاكتشاف الجريمة وتوجيه الااعلى 

لوم أن الأماكن التى رأى المشرع أن التفتيش يعتبر قيداً يرد على وعموماً فإنه من المع   
 ةوهى لا تكون كذلك إلا إذا كانت أماكن خاصة فى حياز ، حرمتها هذه التى تعتبر مستودعاً للسر

فلا يكون تفتيشها تفتيشاً  م ثَ  نْ ومِ أحد وإلا فإن البحث فيها لا يكون فيه تعرض للحرية الشخصية 
لمأمورى الضبط  )٢(من قانون الإجراءات الجنائية ٥٥ولهذا أجازت الماده ، نىبالمعنى القانو 

رتكاب استعمل فى اُ القضائى أن يضبطوا الأوراق والأسلحه والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد 
  .)٣(الجريمه

فى هذه الأماكن لا يعد من الرقابة الإدارية ه عضو يويمكن القول بأن التفتيش الذى يجر 
نطوائه على تعرض للحرية الشخصية لأحد وإنما يعد من قبيل اتفتيش بمعناه القانونى لعدم قبيل ال

ولا ينفى عنه هذه الصفةأن المادة التاسعة من قانون ، كتشاف الجريمةاالتنقيب السابق على 
قد نصت عليه بعد النص على ندب عضو الرقابة الإدارية فى الرقابة الإدارية إعادة تنظيم 

وليس بموضعه أو مكانه ، فالعبرة هى بطبيعة العمل أو الإجراء القانونى، ل التحقيقبعض أعما
نه إوعلى هذا فإنه إذا كان هذا التنقيب قد كشف عن جريمةأو عن أدلة فى جريمة ف، فى التشريع

  .)٤(ستناد إليه كدليل فى الدعوىيعد وما ترتب عليه مشروعاً بما يجوز معه الا

   

                                                             

داريــــة واختصاصــــات أعضــــائها بأعمــــال الضــــبط المركــــز القــــانونى لهيئــــة الرقابــــة الإ، محمــــد محمــــود ســــعيد.د )(١
  . ٤٢ص، مرجع السابق، القضائى والتحقيق

لمــأمورى الضــبط القضــائى أن يضــبطوا " مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة المصــرى علــى أنــه  ٥٥تــنص المــادة ) (٢
و ماوقعــت الأوراق والأســلحة وكــل مايحتمــل أن يكــون قــد أُســتعمل فــى إرتكــاب الجريمــة أو نــتج عــن إرتكابهــا أ

ـــه الجريمـــة وكـــل مـــا ـــيف علي ـــةي ويُطلـــب منـــه إبـــداء ، وتعـــرض هـــذه الأشـــياء علـــى المـــتهم. د فـــى كشـــف الحقيق
 ".أو يذكر فيه إمتناعه عن التوقيعل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم، ملاحظاته عليها ويعم

   .٢٢٧ص، مرجع السابق، الإجراءات الجنائية، محمد زكي أبو عامر.د) (٣
  . ٨ص، مرجع سابق، التفتيش فى ضوء أحكام النقض دراسة نقدية، محمد عوض عوض.د) (٤
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  فى أعمال التحقيق ةالإداري ةالرقابندب أعضاء : ثانياً 

مـن مـأمورى الضـبط القضـائى أنـه لا  ةالإداريـ ةعتبـار أعضـاء الرقابـاقرار بعدم يترتب على الا   
ن إوعلى هذا فـ، نتداب أحد منهم فى القيام ببعض أعمال التحقيقا –للقواعد العامة  وفقاً  –يجوز 

القيـام بـبعض أعمـال التحقيـق بطريـق النـدب سـلطة الرقابـة الإداريـة تخويل أعضاء  ةسند مشروعي
وتـنص المـادة التاسـعة ، إنما يكون هو النص الخاص بذلك فـى قـانون إعـادة تنظـيم الرقابةالإداريـة

الإداريـــــة أن تجـــــرى تفتـــــيش أشـــــخاص ومنـــــازل العـــــاملين  للرقابـــــة" مـــــن هـــــذا القـــــانون علـــــى أن
أو مـن النيابـة الرقابـة الإداريـة س المنسوبةإليهم المخالفات بعـد الحصـول علـى إذن كتـابى مـن رئـي

ويجب فى جميـع الأحـوال أن يكـون ، تخاذ هذا الإجراءالعامةإذا كانت هناك مبررات قويه تدعو لا
فـــى بعـــض أعمـــال الرقابـــة الإداريـــة ومـــن هـــذا الـــنص يبـــين أن احكـــام نـــدب أعضـــاء .الإذن كتابيـــاً 

  :التحقيق هى كالآتى

  النادب فى الإجراءأو الآذن به ) ١( 

الرقابة الإدارية بين رئيس الرقابة الإدارية وت المادة التاسعة من قانون إعادة تنظيم سا
الإدارية  بين النيابة العامة بنصها على وجوب وكفاية صدور الإذن من أيهما إلى عضو الرقابة

  . لإسباغ المشروعية على مباشرة عضو الرقابة الإجراء المأذون به أو الندوب فى تنفيذه

إجراءات دخول المساكن  أنه يشترط لصحة ٢٠١٤الدستور المصرى لسنة  وقد قرر
ولما ، وهذا الأمر لا يصدر إلا من قضاء التحقيق، وتفتيشها أن يصدر بها أمر قضائى مسبب

لا يعتبر على أى نحو سلطة من سلطات القضاء الذى يخول الرقابة الإدارية كان مؤكداًأن رئيس 
فإنه يمكن القول بعدم دستورية نص المادة التاسعة من قانون ، ةوحده إصدار الأوامر القضائي

سلطة الندب فى تنفيذ الرقابة الإدارية فيما ورد به من تخويل رئيس الرقابة الإدارية إعادة تنظيم 
  . )١(التفتيش أو الإذن به بما يعتبر معه حكم هذا النص قد نسخ ضمناً بقوة الدستورنفسه

                                                             

وهـى مصـونة ، الحريـة الشخصـية حـق طبيعـى "علـى أنـه ٢٠١٤من الدستور المصرى لسـنة  ٥٤نص المادة ت) (١
أو تقييـد حريتـه بـأى قيـد ، أو حبسـه، أو تفتيشـه، لا يجوز القبض علـى أحـد، وفيما عدا حالة التلبس، لا تُمس

ويحــاط ، ويجــب أن يُبلــغ فــوراً كــل مــن تقيــد حريتــه بأســباب ذلــك .لا بــأمر قضــائى مســبب يســتلزمه التحقيــقإ
وأن يقـدم إلـى سـلطة التحقيـق خـلال أربـع وعشـرين ، تصال بذويه و بمحاميه فوراً ويُمكٌن من الا، بحقوقه كتابة

نُـدب لــه ، فـإن لــم يكـن لـه محــامٍ ، ولا يبــدأ التحقيـق معــه إلا فـى حضـور محاميــه .سـاعة مـن وقــت تقييـد حريتـه
، ولكـل مـن تقيـد حريتـه .وفقاً للإجراءات المقررة فـى القـانون، ر المساعدة اللازمة لذوى الإعاقةيمع توف، محامٍ 

وإلا وجــب ، والفصــل فيــه خــلال أســبوع مــن ذلــك الإجــراء، حــق الــتظلم أمــام القضــاء مــن ذلــك الإجــراء، ولغيــره
وحالات اسـتحقاق التعـويض الـذى ، وأسبابه، ومدته، أحكام الحبس الاحتياطى وينظم القانون.الإفراج عنه فوراً 

 .أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفـذة بموجبـه، تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى
ل أو موكـ وفى جميع الأحوال لايجـوز محاكمـة المـتهم فـى الجـرائم التـى يجـوز الحـبس فيهـا إلا بحضـور محـامٍ 

  ".مٌنتدب
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ذن بإجراء التفتيش إنما تكون سلطات أمر الندب أو الإ مختصة بإصدارن الجهة الإوعلى هذا ف  
 والتى تعتبر النيابة العامة فى القانون المصرى هى السلطة الأصلية، بتدائى وحدهاالتحقيق الا

  .)١(فيه

  أعمال التحقيق محل الندب  )٢(

ق التى يجوز ندب الإدارية أعمال التحقي حددت المادة التاسعة من قانون إعاده تنظيم الرقابة  
مما ، وتفتيش مساكنهم. الإدارية فى تنفيذها فى تفتيش أشخاص العاملين المتهمين عضو الرقابة

  . لا يجوز معه ندبهم فى غير ذلك من أعمال التحقيق

المصرى تنص على  من قانون الإجراءات الجنائية ٩٤وفى شأن تفتيش الأشخاص فإن المادة   
أنه  تضح من أمارات قويةاوله أن يفتش غير المتهم إذا ، المتهم لقاضى التحقيق أن يفتش" أن

ووفقاً  ٤٦ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من الماده . د فى كشف الحقيقةييخفى أشياء تف
أن تندب عضو  من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يجوز للنيابة العامة ٢٠٦لنص المادة 

يشترط أن يكون ، النص ةلصريح عبار  وفقاً ، على أنه. ش شخص المتهمالإدارية فى تفتي الرقابة
الموظفين العموميين فلا يجوز  أو من طائفة ةالمتهم من العاملين فى الجهاز الحكومى فى الدول

وذلك لما هو معلوم من أن إجراء التفتيش هو ، الإدارية فى تفتيش غير هؤلاء ندب عضو الرقابة
فلا يجوز التوسع فى تفسير نصوصه وإنما يتعين لدى تفسيره الأخذ  الفرد ةقيد يرد على حري

  .)٢(بمبدأ التفسير الضيق

   

                                                             

لكل من أعضاء النيابـة العامـة فـى حالـة " من قانون الإجراءات الجنائية المصرى على أنه  ٢٠٠تنص المادة ) (١
إجــــراء التحقيـــــق بنفســـــه أن يكلـــــف أى مــــأمور مـــــن مـــــأمورى الضـــــبط القضــــائى بـــــبعض الأعمـــــال التـــــى مـــــن 

  ".خصائصه
وافرصــفة مــأمور الضــبط القضــائى فىمــن يجـــرى بــأن المشــرع لــم يتطلــب ت" قضــت محكمــة الــنقض المصــرية ) (٢

مــن قــانون  ٢٦وأنــه قصــر حــق إجــراء التفتــيش المنصــوص عليــه فــى المــادة ، التفتــيش مــن مــوظفى الجمــارك
الجمــارك علــى مــوظفى الجمــارك وحــدهم دون أن يــرخص بإجرائــه لمــن يعــاونهم مــن رجــال الســلطات الأخــرى 

ـــانون علـــ ٢٩علـــى غـــرار الـــنص فـــى المـــادة  ى أن لمـــوظفى الجمـــارك ومـــن يعـــاونهم مـــن رجـــال مـــن ذات الق
ـــة ، الســـلطات الأخـــرى حـــق مطـــاردة البضـــائع المهربـــة ـــد خروجهـــا مـــن نطـــاق الرقاب ولهـــم أن يتـــابعوا ذلـــك عن

شــتباه فــى مخالفتهــا حــق المعاينــة والتفتــيش علــى القوافــل المــارة فــى الصــحراء عنــد الا ولهــم أيضــاً ، الجمركيــة
            ".لأحكام القانون

  .١٠١٠ص،  ٢٠٤رقم ، ٣٤السنة ، مجموعة أحكام النقض الجنائي، ٢٩/١١/١٩٨٣جنائى بتاريخ  نقض
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  طلاع على الرسائل الا  )٣(

يطلع قاضى التحقيق وحده على "من قانون الإجراءات الجنائية على أن ٩٧تنص المادة    
تهم والحائز لها أو على أن يتم هذا إذا كان بحضور الم. الخطابات والرسائل والأوراق المضبوطة

أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز  وله عند الضرورة.دون ملاحظاتهم عليهايإليه و  المرسلة
 ةوله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضي، الأوراق المذكورة

  .إليه أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو الى المرسلة

وقد خولت . إليه إلى المتهم أو المرسلة والرسائل التلغرافىة المضبوطة وتبلغ الخطابات
 ٢٠٦الفقره الأخيرة من الماده (النيابة العامة هذه السلطات إذا حصلت على إذن القاضى الجزئى 

القضائية بفرز الأوراق  أن تكلف أحد أعضاء الضبطية ولكن لا يجوز للنيابة) إجراءات جنائية
لم يخول قاضى  ٩٧النص على ذلك فضلاً على أن نص الماده  ٢٠٦المادة المضبوطة لإغفال 

ستعانة بالنيابة فى ذلك إلا عند الضرورة بما يعنى أن الأصل هو أن يقوم المحقق التحقيق الا
ولهذا فإنه يكون . طلاع على الأوراق قصد المحافظة على ما تنطوى عليه من أسراربنفسه بالا

  .)٢)(١(طلاع على الرسائلالإدارية فى الا ةالرقاب مؤكداً عدم جواز ندب عضو

   

                                                             

المركــــز القــــانونى لهيئــــة الرقابــــة الإداريــــة واختصاصــــات أعضــــائها بأعمــــال الضــــبط ، محمــــد محمــــود ســــعيد.د) (١
 .٥٣ص، مرجع السابق، القضائى والتحقيق

لا يجــوز للنيابــة العامــة تفتــيش غيــر " المصــرى علــى أنــه  مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة ٢٠٦ تــنص المــادة) (٢
ويجــوز لهــا أن .المــتهم أو منــزل غيــر منزلــه إلا إذا اتضــح مــن امــارات قويــة أنــه حــائز لأشــياء تتعلــق بالجريمــة

تضــبط لـــدى مكاتـــب البريــد وجميـــع الخطابـــات والرســائل والجرائـــد والمطبوعـــات والطــرود ولـــدى مكاتـــب البـــرق 
ن تراقــب المحادثــات الســلكية واللاســلكية وأن تقــوم بتســجيلات لمحادثــات جــرت فــى مكــان وجميــع البرقيــات وأ

خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقـب عليهـا بـالحبس لمـدة تزيـد علـى 
مــن ويشــترط لإتخــاذ أى إجــراء مــن الإجــراءات الســابقة الحصــول مقــدماً علــى أمــر مســبب بــذلك  .ثلاثــة أشــهر

وفى جميع الأحوال يجب أن يكـون الأمـر بالضـبط أو الإطـلاع أو .القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق
أخـــرى  المراقبـــة لمـــدة لا تزيـــد علـــى ثلاثـــين يومـــا ويجـــوز للقاضـــى الجزئـــى أن يجـــدد هـــذا الأمـــر مـــدة أو مـــدداً 

خـرى والتسـجيلات المضـبوطة علـى أن وللنيابة العامة أن تطلـع علـى الخطابـات والرسـائل والأوراق الأ .مماثلة
عليها ولهـا حسـب مـا . يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم

لهــا أو مــن  يظهــر مــن الفحــص أن تــأمر بضــم تلــك الأوراق إلــى ملــف الــدعوى أو بردهــا إلــى مــن كــان حــائزاً 
  ".كانت مرسلة إليه
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  : مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية  )٤(

ولذلك فإنها قد شبهت بالرسائل ، الهاتفية على أن تكون رسالة شفوية لا تخرج المحادثة  
من قانون الإجراءات الجنائية المصرى  ٩٥وتجيز الماده ، وأجرى عليهما حكم واحد، المكتوبة

وبنفس شروط ضبط ، لقاضى بقرار سبب ولمدة محددة مراقبة الأحاديث السلكية واللاسلكيةل
وللنيابة العامة بعد استئذان القاضى الجزئى أن . الرسائل والبرقيات لدى مصلحة البريد أو البرق

أو أن تندب أحد أعضاء الضبط القضائى فى ذلك  تباشر مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية
من مثل هذا النص  ةويخلو قانون إعادة تنظيم الرقابة الإداري. لم يجز لها ذلك نص خاصما 

  . )١(عمالفإنه لا يكون جائزاً ندبهم فى هذه الأ

  تسجيل الأحاديث بالوسائل العلمية) ٥(

 سبق القول بعدم دستورية نص الفقره الأولى من المادة الثامنة من قانون إعادة تنظيم الرقابة   
إجراء المراقبة السرية بالوسائل العلمية فى  الإدارية وظيفة ارية فيما ورد فى من تخويل الرقابةالإد

وليس عن طريق ، ةستدلالات باعتبار ذلك اختصاصاً مستمداً من القانون مباشر مرحلة جمع الا
 وإنما المقصود هو تسجيل الأحاديث بالوسائل، وليس هذا هو المقصود فى هذا الموضع. الندب

  . العلمية باعتباره عملاً من أعمال التحقيق التى يجوز ندب أعضاء الضبط القضائى فيها

 الإدارية الوارد فى شأن اختصاص الرقابة الإشارة إلى أن النص فى قانون الرقابة وتجدر
الإدارية فى  على جواز ندب عضو الرقابة الإدارية بإجراء المراقبة السرية بالوسائل الفنية لا يدل

 وفضلاً عن أن، لا تكون إلا إذا تضمنها نص خاص فى القانون ذا الإجراء فمثل هذه الإجازةه
  . )٢(الإدارية ليس طائفة مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام عضو الرقابة

  : ستدلالات الإدارية فى محاضر جمع الا تصرف الرقابة: ثالثاً 

الإدارية التى  ة الثامنة من قانون إعادة تنظيم الرقابةيتضح من عبارة الفقرة الثانية من الماد  
ات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى يإذا أسفرت التحر "تنص على أنه 

ستدلالات عن أعمال جمع الا كشفتى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال أنه مت
  .ارية إحالة الأوراق إلى النيابة العامةجريمة جنائية يجب على الرقابة الإد

   

                                                             

ـــة واختصاصـــات أعضـــائها بأعمـــال الضـــبط  المركـــز القـــانونى لهيئـــة، عيدمحمـــد محمـــود ســـ .د) (١ الرقابـــة الإداري
  .٥٤ص، مرجع السابق، القضائى والتحقيق

 . ٩٨، ص مرجع سابق، الإجراءات الجنائية ، محمد زكى أبو عامر. د) (٢
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وهو ما مفاده عدم تخويل الرقابة الإدارية سلطة ملاءمة التصرف فى التهمة فلا يكون 
وبإحالة الأوراق إلى النيابة العامة فإنه يكون لها وحدها أن تتصرف فى . لها أن تحفظ الأوراق

الدعوى الجنائية على ما تنص عليه التهمة سواء بحفظها عملاً بسلطتها فى ملاءمة تحريك 
  .من ذات القانون ٦٣من المادة  ٦١المادة 

على أنه يتعين ملاحظة أن نص المادة الثامنة من قانون الرقابة الإدارية على أن تحال    
الأوراق للنيابة العامة لا يكون إلا بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو نائبه لا يدل على توقف 

والذى يفترض أنه لا يرد إلا على السلطة فى ، ة بحصول الإذن بمعناه القانونىإجراء الإحال
فهو لا يشكل أكثر من مجرد نص يتعلق بقصر مسألة إحالة الأوراق ، تحريك الدعوى الجنائية

  .)١(إلى النيابة العامة على رئيس الرقابة الإدارية ونائبه

تى بين أعضاء الرقابة الإدارية فلا االذ وهو ما يعنى أن النص يتعلق بتوزيع الاختصاص
وتعتبر هذه الصلاحيات من أكبر الصلاحيات التى يمكن أن تمنح ، يترتب على مخالفته بطلان

وسع أوسط بل ومن طلاق سواء فى مصر أو فى الدول العربيه والشرق الألجهاز رقابى على الإ
  .توى العالمعلى مس ةوالأمني ةجهزه الرقابيالصلاحيات الممنوحه لأعضاء الأ

منذ إنشائها وحتى اليوم وحرصها على المال  ةالاداري ةالرقاب ةوالواقع يشهد بالدور الفعال لهىئ  
م وإمكانات يلى حرمان الملايين من الخدمات الصحيه والتعلإالفساد الذى يؤدى  ةالعام ومكافح

الاستقرار فى الدول للمواطن و  ةكريم ةمل فى حياكما يساهم فى تفويض الأ يالمستدام يالتنمي
  .النامية

   

                                                             

ـــة واختصاصـــات أعضـــائها المركـــز القـــانونى لهيئـــة، محمـــد محمـــود ســـعيد .د) (١ بأعمـــال الضـــبط  الرقابـــة الإداري
 .٥٧ص، مرجع السابق، القضائى والتحقيق
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  المبحث الثالث

  الأجهزة الرقابية فى مصر اختصاصات التعارض والتداخل فى

التساؤل الذى يطرح نفسه هل تعدد أجهزة الرقابة الإدارية والمالية قد ساهم فى إحكام الرقابة   
  على أعمال الإدارة ؟ 

، ابة على الموازنة العامة من ناحيةالواقع العملى يشير الى أن تعدد الأجهزة فى الرق   
زدواجية وتداخل اختصاصات هذه الأجهزه الرقابية اوالأعمال الإدارية من ناحية أخرى أدى إلى 

بعضها لبعض وإطالة الإجراءات وتأخرها للحصول على توقيعات المسؤولين خشية الخضوع 
هذه الأجهزه على إثبات وجودها وحرص كافة ، أمام الجهات الرقابية المتعددة للمساءلة الثانوية

مما أدى ، فضلاً عن عدم استقلالية هذه الأجهزة .هتمام بالعمليه الرقابيةوتدعيم مكانتها دون الا
  . الإدارية والمالية إلى عرقلة الرقابة

الرقابية  ةوتداخل الاختصاصات بين الأجهز  ةزدواجيونحاول فى المطلب الأول أن نشير إلى الا  
وفــى المطلــب الثــانى نشــير لعــدم اســتقلالية . علــى الموازنــة العامــة والنــواحى الإداريــةفــى الرقابــة 

  . الأجهزة الرقابية فى الرقابة على الموازنة العامة والنواحى الإدارية

   .وتداخل الاختصاصات بين الأجهزه الرقابية فى الرقابة على الإدارة ةزدواجيالا: المطلب الأول 

   .ستقلالية الأجهزة الرقابية فى الرقابة على الإدارةعدم ا: المطلب الثانى 
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  المطلب الأول

  وتداخل الاختصاصات بين الأجهزة الرقابية على الإدارة ةزدواجيالا 

إن التأمـل فـى شـأن النصـوص القانونيـة التـى تـنظم الرقابـة الإداريـة والماليـة علـى الإدارة  
ولا ينحصر ، الأجهزة الرقابة على الإدارةزدواج وتداخل فى الاختصاصات بين اتكشف عن وجود 

زدواج والتــداخل فــى نطــاق رقابــة هيئــة الرقابــة الإداريــة فــى علاقتهــا ببــاقى الهيئــات الرقابيــة هــذا الا
يظهــر فــى شــأن مــا يقــوم بــه الجهــاز المركــزى للمحاســبات مــن دور فــى الرقابــة  الأخــرى بــل أيضــاً 
    .يين التاليينوهو ما نعالجه فى الفرع. المالية على الإدارة

ـــة وتـــداخل الاختصاصـــاتالا :الفـــرع الأول ـــة الإداريـــة والجهـــات الرقابيـــة  زدواجي ـــين هيئـــة الرقاب ب
   الأخرى

التداخل فى الاختصاصات بين رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الرقابية  :الفرع الثانى
  الأخرى

  الفرع الأول

  الأخرى  لرقابة الإدارية والجهات الرقابيةبين هيئة ا زدواجية وتداخل الاختصاصاتالا 

هيئة الرقابة الإدارية لا يخل بحق الرئيس الإدارى فى قيامه بمراقبة  لئــن كان اختصاص   
وكشف ما قد يقع من مخالفات فى إطار إدارته فإن هذا يبرهن بصورة واضحة عن ، مرؤوسيه 

    .)١(هم أو تخصصستناد مهمة الرقابة أكثر من جهة دون وجود تنسيق بينا

كما أن ، فالأصل أن الرئيس الإدارى يتولى مهمة مراقبة الأعمال الإدارية لمرؤوسيه
القانون لم عهد بها إلى هيئة الرقابة الإدارية فقط وإنما يشاركهما فى هذا الجهاز المركزى للتنظيم 

إن الأمور تتبدى  بل، ولربما بعد ما تقدم يمكن أن ندرك التداخل فى الاختصاصات، والإدارة 
جلية متى أدركنا أن الجهتين الأخيرتين سواء هيئة الرقابة الإدارية أم الجهاز المركزى للتنظيم 

  .والإدارة يقومان بنفس الأعمال تقريباً 

ويمكن القول بأن كلا الجهازين يمارسان ذات المهام من حيث بحث وتحرى أسباب 
والتأكد من أن القرارات واللوائح ، ة تنفيذ القوانينالقصور فى العمل والإنتاج أو من حيث متابع

والأنظمة السارية تفى بتحقيق الأهداف المنوطة بها أو من حيث الكشف عن المخالفات الإدارية 
   .تهم لواجباتهم الوظيفية مماساوالمالية والجرائم الجنائية التى تقع من الموظفين أثناء 

                                                             

   . ١٤١ص ، مرجع سابق، القانون الإدارى، ماجد راغب الحلو. د) (١
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هيئـة الرقابـة الإداريـة فـى  وجد تـداخل بـين اختصاصـاتيف وفيما يتعلق بالمخالفات المالية   
الماليـــة  كشـــف المخالفـــات الماليـــة وبـــين اختصـــاص كـــل مـــن الجهـــاز المركـــزى للمحاســـبات ووزارة

  . الإدارية  والنيابة

هيئـة الرقابـة الإداريـة  أما فيما يتعلق بالمخالفات الإداريـة فيوجـد تـداخل بـين اختصاصـات
الإداريــة والجهــاز المركــزى للتنظــيم والإدارة  بــين اختصاصــات النيابــةبكشــف المخالفــات الإداريــة و 

  .المالية بالكشف عن المخالفات الإدارية  ووزارة

فتتــداخل ، خـتلاس والتــربح مــن الأمـوال العامــةالماليــة كالرشــوة والا بصـدد الجــرائم الجنائيـة
بات وإدارة مكافحــة هيئــة الرقابــة الإداريــة مــع اختصاصــات الجهــاز المركــزى للمحاســ اختصاصــات

  .جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية

  الفرع الثانى

  الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الرقابية الأخرى التداخل فى الاختصاصات بين رقابة

فإن الجهاز المركزى  فى رقابتهم على القرارات الصادرة فى شأن العاملين المدنيين بالدولة   
وما يتعلق من الأجور ، علق اختصاصه بشؤون العاملين المدنيين فى الدولةللتنظيم والإدارة يت

وهو ذات . والمرتبات وغيرها مما يدخل ضمن الباب الأول من أبواب الموازنة العامة للدولة
  .الاختصاص الذى يقوم بممارسته الجهاز المركزى للمحاسبات

د الصرف بمعرفه جهاز التفتيش المالية بع أما التداخل فى الاختصاصات بين رقابة وزارة
وهى تكمن فى الرقابة ، المالى وجهاز الخدمات الحكومية ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات

المالية بدلاً من  على الصرف بوزارة وكان يكتفى بالرقابة، الإدارية  على النشاط المالى للجهة
. زدواج فى الرقابةسبات مما أدى للاللمحا المالية والجهاز المركزى الرقابة بعد الصرف من وزارة

زدواج فيقوم الجهاز المركزى اولا يجوز أن يحدث ، ولىجب أن تكمل الرقابة الثانية الرقابة الأيف
ويعتمد على ، بل يقصر عمله على الرقابة بعد الصرف، للمحاسبات بالرقابة قبل الصرف أيضاً 

  . يةالمال نتائج الرقابة قبل الصرف التى تقوم بها وزارة

حيث تختص وزارة المالية بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة الجهات الإدارية    
طلاع على جميع حق الا ولهم فى سبيل ذلك، وتتم الرقابة عن طريق ممثلي هذه الوزارة

الداخلية بما لا يخل باختصاصات  والجهات الإدارية القيام بالرقابة، المستندات ولو كانت سرية
  .زارة الماليةو 
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الإدارية لممثلى  والاختصاصات وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون للسلطات المالية
مراقبة تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين  وزارة المالية بالجهات الإدارية وهم المسئولون من

 22 ة.لها المالية والقرارات الصادرة تنفيذاً 

لوزارة المالية بالتفتيش  والمحلية التابعةالمركزية  مالىوكذلك تختص أجهزة التفتيش ال
ين حق الاطلاع على كافة يالمال والمفتشين، المالى على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية
لهم حق التفتيش على المخازن والخزائن  كما، المستندات والبيانات التى تتطلبها طبيعة عملهم

و قرارات أو أأعمال مالية تقررها أية قوانين أو لوائح  فظات وأيةووحدات الإيرادات المحلية بالمحا
 .بحق الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة طبقاً لقانون إنشائه خلالنظم أخرى وذلك دون الإ

ولا ريب فى أنه فى ظل تقارب الاختصاصات المقررة للجهاز المركزى للمحاسبات ولوزارة المالية 
وعدم وجود آلية تنسيق ترفع تنازع الاختصاص بين ، ة على الصرف بخصوص الرقابة السابق

فلن تكون النتيجة إلا أحد أمرين أما إهدار الوقت فى مباشرة الاختصاص ، الجهاز والوزارة
أو صعوبة التعويل على أى من الرقابتين لا سيما إذا ما تضاربت نتائج الرقابة ، بالرقابة المالية

    .لجهاز المركزى للمحاسبات والوزارة السابقة على الصرف بين ا

، ومما يدعم صور التداخل والتعارض بين الجهاز ووزارة المالية فى باقى المسائل الأخرى    
  : ونخص منها، مطالعة بعض اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات

تزامات إبداء الرأي فيما إذا كانت المخصصات التى كونتها الوحدة كافية لتغطية جميع الال -١
حتياطيات لم تظهر فى اوالمسئوليات والخسائر المجملة مع بيان ما إذا كانت هناك 

 .الميزانية
إيضاح ما يكون قد وقع أثناء السنة المالية من مخالفات لأحكام القوانين والنظم على وجه  -٢

 يؤثر على نشاط الوحدة محل المراجعة أو على مركزها المالى أو على أرباحها مع بيان ما
 . تزال قائمة عند إعداد الميزانية تخذ فى شأن ذلك وما إذا كانت هذه المخالفات لاأيكون قد 

التحقق من مدى ملاءمة النظام المحاسبى وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية للوحدة محل  -٣
المراجعة والتأكد من سلامة توجيه العمليات الحسابية والقيود بالدفاتر وعدم الالتزام 

ة المستندية والدفترية وحدها بل يجب التحقق من سلامة التصرفات ذاتها ومن بالمراجع
تباع الإجراءات والقواعد العامة المقررة والتثبت من وجود الأصول الظاهرة بالدفاتر ا

والسجلات ومن حقيقة قيمتها وأنها قد سجلت أصلاً بسعر التكلفة وأنه يجرى إهلاكها 
 .ن صحـة الإيـرادات والمصـروفات والالتزامـات وجـديتهابالقدر المناسب وكذلك التحقق م

عتماد الإقرار الضريبي الخاص بالوحدة محل المراجعة وكذلك سائر الإقرارات التى تقدم ا -٤
 .إلى الجهات الحكومية وتستلزم مثل هذا الإجراء
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  المطلب الثانى

  عدم استقلالية أجهزة الرقابة الإدارية والماليةعلى الإدارة 

وتدعيم ما ، والإدارية المالية شك فى أن حرمان الأجهزة الرقابية من تمتعها بالاستقلالية لا   
تقوم به من أنشطة رقابية بحيث تظهر نتيجة رقابتها على الرأى العام هو من الأمور التى تقوى 

ى ومن ناحية أخرى تخلق لدى القائمين بأداء مهمة الرقابة عل، الرقابة على الإدارة من ناحية
نحراف والفساد والسعى إلى تطهير الأجهزة الإدارية الإدارة الدافع نحو ضرورة تقصى مواطن الا

وهو ما يكمن تلمس نتائجه من خلال فصل ، للدولة من كل ما قد يصيبها من وهن وضعف
صحيح للموظفين عن أعمال الإدارة والمحاسبة عليه لتحقيق الردع الأوجه النشاط الإدارى غير 

  . وضمان المحافظة على المال العام، الوظيفى

وإنطلاقاً من أهميـة عنصـر الاسـتقلالية للأجهـزة الرقابيـة علـى الإدارة نحـاول التعـرض فـى هـذا    
المطلــب لمظــاهر عــدم تمتــع الأجهــزة الرقابيــة الإداريــة والماليــة بالاســتقلال الــلازم لأدائهــا لمهامهــا 

عــدم اســتقلالية الجهــاز المركــزى للمحاســبات فــى فــنخص الفــرع الأول بــالعرض لمظــاهر ، الرقابيــة
هيئــة الرقابــة  أمــا الفــرع الثــانى فيكــرس لبيــان مظــاهر عــدم اســتقلالية. تأديتــه لمهــام الرقابــة الماليــة

    .الإدارية فى قيامها بمهام الرقابة الإدارية على الإدارة 

  يته للرقابة الماليةمظاهر عدم استقلالية الجهاز المركزى للمحاسبات فى تأد: الفرع الأول

   هيئة الرقابة الإدارية فى تأديتها للرقابة الإدارية مظاهر عدم استقلالية :الفرع الثانى

  الفرع الأول

  مظاهر عدم استقلالية الجهاز المركزى للمحاسبات فى تأديته للرقابة المالية 

تتمتع بالاستقلال الكامل  ن الأجهزه الرقابية التى تقوم بالرقابة على الموازنة العامة لاإحيث   
، التنفيذيه فمعظم الأجهزه الرقابية فى مصر تخضع للسلطة، الذى لا يؤدى بدوره إلى رقابة فعالة

  : وذلك كالتالى

  .التابعه لوزاره المالية تخضع لوزير المالية  ةأجهزه الرقاب  •

  . الإدارية  دارة يتبع وزير التنميةالجهاز المركزى للتنظيم والإ  •

  . يخضعون لرئيس مجلس الوزراء  ةالرقابة الإداري عضاء هيئةأ  •

هو  ويتضح من ذلك أن الاستقلال المرجو لرقابة فعالة على الموازنة العامة والأعمال الإدارية  
وأن يكون القائمون على ، السياسى فلا تكون مطبوعة بالطابع، أن تتمتع الأجهزة الرقابية بالحياد
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إلا  ع لهمو ولا خض، وإنما مستقلين متحررين من أى تهديد ووعيد ينير مقيدغير تابعين وغ ةالرقاب
ولا يسمح بوجود تدخل فى أمور وظائفهم ، لاختصاصاتهم الرقابية لأحكام القانون عند مباشرتهم

  . إلا للجهة التى يتبعونها فى تأديتهم لمهامهم الرقابية

 نها تبدو بلا جدوى حقيقيةإف، رقابيةعلى الرغم من كثرة الجهات ال: كما يتضح أيضاً أنه 
وهى تعطى مثالاً نموذجياً على حاجة المراقبين لمراقبين ، لوجود تأثيرات سياسية على أعمالها

  .خرينآ

طالما  إلى عرقلة الرقابة على الموازنة العامة قد لا يفضى كما أن تعدد الأجهزه الرقابية
ولا سبيل ، ل دون تعدى على اختصاص غيرهتم الالتزام من كل جهاز رقابى باختصاصه الأصي

ا تشارك فيها الأجهزه الرقابية لوضع ضوابط التعاون المشترك يعل لبلوغ هذا إلا بتشكيل لجنة
  .زدواجية وتكرار فى العمل الرقابىابينهم والقضاء على مواطن 

، هيسه ونائبالإدارى للجهاز المركزى للمحاسبات ولرئي هتمام بضرورة الاستقلالكذلك يجب الا  
حتى لا يمكن تقوض دوره الرقابى من خلال ما تتمتع به ، والعمل على إلحاقها بمجلس النواب

  . وفق الأسلوب المقترح فى التوصيات، وامتيازات ذمن نفو  هالسلطة التنفيذي

  الفرع الثانى 

  فى تأديتها للرقابة الإدارية  هيئة الرقابة الإدارية مظاهر عدم استقلالية

رغم مما تتمتع به هيئة الرقابة الإدارية من سلطات واسعة فى سبيل قيامها بأداء على ال
سلوب وصائى يجعل أعمالها الرقابية بلا مردود قوى أع له من ضمهامها الرقابية إلا أن ما تخ

  .وفعال فى سبيل تدعيم الرقابة الإدارية 

أو عن طريق الرقابة  الإدارية التى تمارس إما عن طريق الرقابة المسبقة ةفالرقاب
وبالتالى لا بد ، ةجهزة الدولن تكون الرقابة فى مثل هذا الأمر عائقاً لأيوفى تلك الحالت، اللاحقة

كتشاف الخلل قبل وقوعه والتنبيه إليه ةل رقابة ترمى، أن تكون الرقابة متزامنة مع العمل المؤدى
وتساعد على قراءة ، لة و مؤسساتهاتعمل على تبيان أسباب القوة والضعف فى أجهزه الدو  ورقابة

قريبة ، بعيدة عن الجمود وتقديس حروف القانون بحيث تعد رقابة. كلما أمكن ذلك ةالمستقبل بثق
جتهاد فى تنفيذ الأعمال وفقاً للمبادىء تنطلق إلى إعمال العقل والا، من المرونة وروح القانون

  .ليه وقيم المجتمع السائدةوقواعد السلوك الإدارى المتعارف ع، العامة للقانون
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بحيث تشكل قاعدة معلومات واسعة عن ، غير قليل من المعلومات ويتطلب ذلك وجود قدر
يرسم صورة حقيقية وصادقة عن مؤسسات  غدو نظام المعلومات الإدارىيف مجمل العمل الإدارى

  .الدولة المختلفة

م يمن حول تدع ٢٠١٤ى لسنة انطوى عليه الدستور المصر  ولعل الأمل يكون معقوداً فيما  
على يحدد القانون ) ٢١٥(وفقد نصت المادة ، الدور الرقابى المستقل لهيئة الرقابة الإدارية

، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية. الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
واللوائح المتعلقة بمجال ، وانينويؤخذ رأيها فى مشروعات الق، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى

  .هيئة الرقابة الإدارية ........، جهزةوتعد من تلك الهيئات والأ. عملها

فقـد ، كذلك ما أوجبـه الدسـتور مـن ضـوابط تتعلـق بـأداء هـذه الأجهـزة الرقابيـة المسـتقلة لمهامهـا   
يحـــدد ، ونعلــى أنـــه يصــدر بتشـــكيل كــل هيئـــة مســتقلة أو جهـــاز رقــابى قـــان) ٢١٦(نصــت مـــادة 

وســـــائر ، لأعضـــــائها والحمايـــــة اللازمـــــة، وضـــــمانات اســـــتقلالها، ونظـــــام عملهـــــا، اختصاصـــــاتها
  . بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، أوضاعهم الوظيفية

وكما يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية    
ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا فى ، ديد لمرة واحدةأعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتج

  .ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء، الحالات المحددة بالقانون
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  الخاتمة

  

بل هى ، ولا ملخصاً لما تم بحثه، من نافلة القول أن الخاتمة لا تعد تكراراً لما سبق دراسته     
نتهـى إليها الباحث؛ وسنتناول ذلك وفقاً ا، ئجعرض لما وجد من خلال الدراسة من توصيات ونتا

  : لما يلي 

  :النتائج   •

تبنى القانون العراقـى ونظيـره المصـرى الأسـلوب الـذى يعهـد إلـى جهـاز أعلـى يتـولى الرقابـة  :أولاً 
، إلــى ديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادى فنجــد المشــرع العراقــى يعهــد بالرقابــة الماليــة، الماليــة

ـــ ـــى إقلـــيم كردســـتانولـــديوان الرقاب ويخـــص المشـــرع المصـــرى الجهـــاز المركـــزى ، ة الماليـــة ف
ـــــى الإدارة ـــــة عل ـــــة مالي ـــــى هـــــذا الشـــــأن مـــــع النمـــــوذج ، للمحاســـــبات برقاب فهمـــــا يشـــــتركان ف

وإن كان الأصل المتبع هو أن ، بحيث يختص جهاز أعلى بالرقابة المالية، الأنجلوسكسونى
 أن موقـف المشـرع المصـرى والعراقـى مـن هـذا يتم إلحاق هذا الجهاز بالسـلطة التشـريعية إلا

 .لم يأت على كلمة سواء فيما يتعلق بالجهة التى يلحق بها هذا الجهاز

يعد موقف المشرع المصرى من مسـألة الجهـة التـى يلحـق بهـا الجهـاز المركـزى للمحاسـبات  :ثانياً 
ـــم  ـــانون الجهـــاز المركـــزى للمحاســـبات رق ـــاً إذ نصـــت المـــادة الأولـــى مـــن ق لســـنة  ١٤٤غريب

يلحق الجهاز المركزى للمحاسـبات بمجلـس الشـعب كهيئـة مسـتقلة تعاونـه " على أن  ١٩٨٨
بيـــد أنــه جـــاء التعـــديل الأخيـــر لقـــانون " فــى القيـــام بمهامـــه فـــى الرقابــة علـــى الأمـــوال العامـــة

" لينص فـى المـادة الأولـى منـه علـى أن ١٩٩٨لسنة  ١٥٧الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 
زى للمحاســــبات هيئــــة مســــتقلة ذات شخصــــية إعتباريــــة عامــــة تتبــــع رئــــيس الجهــــاز المركــــ

وذلـك علـى ، كما تعاون مجلس الشعب فـى القيـام بمهامـه فـى هـذه الرقابـة .... ، الجمهورية
 . "النحو المبين فى هذا القانون

أما المشرع العراقى فقد كان موقفه واضحاً من مسألة الجهة التى يلحق بها ديوان الرقابة 
) ٣١(نصت المادة الخامسة فى قانون ديوان الرقابة المالية رقم حيث  الية الاتحادىالم

مالياً وإدارياً له شخصية معنوية ويعد  الديوان هيئة مستقلة( على أن) المعدل( ٢٠١١لسنة 
  ).مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان أو من يخوله أعلى هيئة رقابية

يرة بـين القـانونين العراقـى والمصـرى فـى شـأن الرقابـة الماليـة علـى الإدارة عنـد لم تقف المغـا:ثالثاً 
، هذا الحد بل إمتدت فيما يتعلق بمدى الاسـتقلال الـوظيفى لمركـز رئـيس الـديوان أو الجهـاز

 –يـتم بنـاء علـى ترشـيح رئـيس الجمهوريـة فقد كان تعـين رئـيس الجهـاز المركـزى للمحاسـبات
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ين قـرار مـن رئـيس الجمهوريـة متضـمناً معاملتــه يـدر بهـذا التعويصـ، وموافقـة مجلـس الشـعب
ولا يكــون إعفــاء رئــيس الجهــاز مــن . ويعامــل مــن حيــث المعــاش وفقــاً لهــذه المعاملــة، الماليـة

وفــى ، منصــبه إلا بقــرار مــن رئــيس الجمهوريــة بعــد موافقــة مجلــس الشــعب بأغلبيــة أعضــائه
ويسـرى فـــى شـأن ، الة على مجلس الشعـبستقستقالته تعرض الاحالة تقديم رئيس الجهاز لا

  تهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراءا

 ٢٠نصت المادة  ١٩٩٨لسنة  ١٥٧ولكن بموجب التعديل الذى أجرى بموجب القانون رقم 
 ن رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنواتييصدر بتعي" منه على أنه 

ويعامل من حيث المعاش ، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة متضمناً معاملته المالية
ستقالته بقرار من رئيس اويكون قبول ، عفاؤه من منصبهاولا يجوز ، وفقاً لهذه المعاملة

تهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة االجمهورية وتسرى فى شأن 
ويتضمن ، ين نائب رئيس الجهاز يكون بقرار من رئيس الجمهوريةيوكذلك فإن تع. "الوزراء

  .بينما يعين وكلاء الجهاز بقرار من مكتب الجهاز، القرار الصادر بالتعين المعاملة المالية

نتقاص كبير لاستقلال المركز القانونى لرئيس الجهاز المركزى اوهو ما يكشف عن وجود 
خولهم فى مركزهم القانونى وخروجهم منه لم يكن ليخضع لإرادة فد، للمحاسبات ونائبه

نفراد السلطة التنفيذية ممثلة فى اإذ لم يكن القانون ليسمح ب، السلطة التنفيذية قبل التعديل
رئيس الجمهورية فى التحكم فى منصب رئيس الجهاز بل أوجب القانون ضرورة صدور 

هورية ولكن مع ضرورة موافقة أغلبية مجلس ن وقرار الإعفاء من رئيس الجميقرار التعي
أما فى ظل التعديل الأخير لم ، وهو الأمر الذى يشكل ضمانة جوهرية، الشعب على القرار

ين أو إعفاء أو ييعد لمجلس الشعب أى رقابة على قرارات رئيس الجمهورية فى شأن تع
اً تحت تأثير أهواء وهو ما يجعله واقع، ستقالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسباتاقبول 

  .السلطة التنفيذية

ين رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادى يفقد نص على تع أما موقف المشرع العراقى
قتراح من رئيس الوزراء وتكون درجة ابموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بناء على 

فيما  ت وزير الماليةوتكون له صلاحيا، رئيس الديوان بدرجة وزير يعين لمدة أربع سنوات
 لإقليم لرئيس ديوان الرقابة المالية الموقفونفس ، يتعلق بشؤون الديوان وعماله وموازنته

بموجب مرسوم إقليمى ) لمرة واحدة(حيث يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد كوردستان 
 إقليم على ترشيح من أغلبية أعضاء برلمان حكومة بناءً كوردستان  يصدر عن رئيس إقليم

على ثلثى أغلبية  ولا يمكن عزله خلال فتره شغله للمنصب إلا بناءً . بدرجة وزير كوردستان
  .ردستانو أصوات أعضاء برلمان إقليم ك
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عدم تبنيه ) المعدل( ٢٠١١لسنة ) ٣١( أما ما يأخذ على قانون ديوان الرقابة المالية رقم :رابعاً 
فلم ينص فى أية مادة من مواده على إعطاء لوسلية الرقابة المالية السابقة على الصرف 

مما يستلزم إعادة النظر ، الديوان هذه الصلاحية كما كان الوضع فى قوانينه السابقة
 .وإضافة مادة تمنحه إجراء هذا اللون من الرقابة، بقانون ديوان الرقابة المالية الحالى

الرقابة المالية السابقة على فان كوردست لإقليم وكذلك الشأن بالنسبة لديوان الرقابة المالية
تخاذه أو إصداره أو إبرامه أو hالصرف بوصفها الرقابة التى تكون على تصرف ما قبل 

لم تنص  ٢٠٠٨لسنة ) ٢(رقم كوردستان  لإقليم نجد قانون ديوان الرقابة المالية، تنفيذه
  .أية مادة من مواده على إعطاء الديوان حق الرقابة السابقة للصرف

سـتعانة hمـا يُمكـن الجهـاز مـن ال للمحاسـبات لم يتضمن القانون الحالى للجهاز المركزى :اً خامس
برجال الضبطية القضائية أو سلطات التحقيق لإثبات ما يقع أو يتضح لهم من جرائم كما 

، هــو منصــوص عليــه فــى القــوانين المنظمــة للعديــد مــن الأجهــزة الرقابيــة الأخــرى بمصــر
أن اللائحة التنفيذية لقانون الجهـاز الصـادرة بقـرار رئـيس الجهوريـة ولعله مما يثير العجب 

تفاق مع وزير العـدل للتـرخيص قد منحت الحق لرئيس الجهاز بالا ١٩٩٩لسنة  ١٩٦رقم 
بالضبطية القضـائية إلا أن رئـيس الجهـاز لـم يسـتخدم هـذا الحـق إلا فـى وقـت متـأخر رغـم 

  .ظم قطاعات الدولةنتشار الفساد والأنشطة غير المشروعة فى معا

وتمكن من غالبية أجهزتها فقد أصدر وزير ، ولما استشرى الفساد فى ربوع الحياة الإدارية
المركـزى  ن بالجهـازيبتخويـل السـادة الأعضـاء الفنيـ ٢٠١٢لسـنة  ٨٩٣٧العـدل قـراره رقـم 

ن بفحــص المســتندات أو جــرد الموجــودات كــل فــى دائــرة اختصاصــه يللمحاســبات المكلفــ
تكليفـــه صـــفة مـــأمورى الضـــبط القضـــائى بالنســـبة للمســـتندات التـــى يقومـــون  حســـب قـــرار

وكـــذلك القـــبض علـــى المـــتهم فـــى أحـــوال ، بفحصـــها أو الموجـــودات التـــى يتولـــون جردهـــا
متثــال لأوامــرهم أو التعــدى وعــدم الا، التلــبس بــأى مــن الجــرائم التــى تمثــل مقاومــة للحكــام

ـــرة  ـــيهم بالســـب متـــى وقعـــت هـــذه الجـــرائم فـــى دائ ـــامهم بأعمـــال عل ـــاء قي اختصاصـــهم وأثن
  .وظائفهم وبسببها

د ولا يملـك أيـة يـلايشـير الواقـع العملـى إلـى أن الجهـاز المركـزى للمحاسـبات يقـف مغلـول  :سادساً 
فهــذا الموقــف مــن ، صــلاحيات فــى شــأن عــدم الــرد علــى ملاحظــات الجهــاز أو مكاتباتــه

لا يخــــتص بحــــق تتبــــع وهــــو ، يعــــد مخالفــــة إداريــــة، بصــــفة عامــــة، الجهــــات المخاطبــــة
كمــا أن حفــظ جهــة الإدارة لتقريــر الجهــاز أو مكاتباتــه دون تحقيــق ، المخالفــات الإداريــة

، يعنى أن الجهة الإداريـة لـم تصـدر قـراراً تأديبيـاً فيمـا ورد إليهـا بتقريـر الجهـاز ومكاتباتـه
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حيــث منــاط ، فــى هــذا الشــأن وهــو مــا يقــف عقبــة أمــام الجهــاز فــى مباشــرة اختصاصــه
  . ن بصدور القرار التأديبىياصه رهاختص

فى  - ١٩٨٨لسنة  ١٤٤فالأمر الذى لا شك فيه أن تقاعس المشرع فى قانون الجهاز 
قد نجم عنه نتائج غير إيجابية أفضت إلى تواتر المسؤولين بالجهات  - ضوء ما تقدم 

فهى لا إذ النتيجة معروفة مسبقاً ، الإدارية على عدم إخطار الجهاز بالمخالفات المالية
  .ولا رقابة للجهاز على المخالفات الإدارية ، تشكل مخالفة مالية بل إدارية

فى قيام مجلس النواب ، ين رئيس هيئة النزاهة فى العراقيتعاتضح من الدراسة أن  :سابعاً 
ختيار ثلاثة بتشكيل لجنة مؤلفة من تسعة أعضاء من لجنة النزاهة البرلمانية والقانونية لا

ويصادق مجلس النواب على أحد المرشحين بالأغلبية المطلقة لعدد ، بمرشحين للمنص
ومن أبرز الشروط التى ، أعضائه ويتمتع رئيس الهيئة بدرجة وزير لمدة خمس سنوات

جاء بها القانون الجديد لغرض الترشح أن يكون المرشح لمنصب رئيس الهيئة مستقلاً لا 
ستجواب لرقابة البرلمان من حيث الاويخضع رئيس الهيئة ، ينتمي لأيه جهة سياسية

ويعفى رئيس ، فى الدستور بالإجراءات ذاتها التى يخضع لها الوزراء التى ينص عليها
الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة  لرئيس .الهيئة بذات الإجراءات التى يعفى بها الوزير

                                        .الهيئة وبالشروط نفسها يعينان بالطريقة ذاتها التى يعين بها رئيس

كثيراً عما هو عليه فى كوردستان  العامة للنزاهة لإقليم رئيس للهيئة نيولا يختلف تعي
قتراع سري بأغلبية ثلثى عدد أعضاء انتخاب من البرلمان بانه بيتم تعييف، الإطار المركزى

ويعين المنتخب ، قليمالبرلمان من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء فى الإ
ويعفى رئيس الهيئة من منصبه بقرار من البرلمان فى حالة . بمرسوم إقليمى وبدرجة وزير

أو إذا ثبت ، رتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرفاإذا صدر قرار قضائى بات بإدانته ب
                .التقصير والإهمال الجسيم فى أداء مهامه الوظيفية

وعلى هذا ، رتباط هيئة النزاهة بالعراق فإن الدستور لم يحدد أية جهة ترتبط بهااأما عن  :اً ثامن
تعد (من الدستور العراقى التى نصت على أنه ) ١٠٢(فإن الهيئة واستناداً الى نص المادة 

 هى نتخابات وهيئة النزاهةنسان والمفوضية العليا المستقلة للاالمفوضية العليا لحقوق الإ
العليا الى أن الاستقلال المقصود فى  فقد ذهبت المحكمة الاتحادية، )..هيئات مستقلة 

من الدستور هو أن منتسبى هيئة النزاهة مستقلون فىأداء مهامها المنصوص ) ١٠٢(المادة 
ولا يجوز لأية ، عليهم فى أداء هذه المهام لغير القانونله فى قانون الهيئة لا سلطان  عليه

  .لمهامها أداء الهيئة جهة التدخل أو التاثير على

o b e i k a n d l . c o m 



١٨٣ 
 

 ٢٠١٠لسنة  ٨٨العليا رقم  وقد جاء القرار السالف متناقضاً مع قرار المحكمة الاتحادية
ترى المحكمة الاتحادية أن الهيئات المستقلة التى لم يحدد الدستور بنص (الذى جاء فيه 

عيتها فإن مرج، رتباطها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء وتمارس مهام تنفيذيةاصريح 
فكيف لهيئة النزاهة أن ، لذا فقد رُبطـــــــت هيئة النزاهة بمجلس الوزراء) تكون لمجلس الوزراء

وهى تمارس مراقبة أعمال السلطة التنفيذية التى تكون ، تمارس رقابتها بصورة مستقلة
 .مرجعيتها فى الوقت ذاته

  التوصيات  •

قانون الجهاز المركزى للمحاسـبات المصـرى  من ٢٠لعله من الأفضل أن يتم تعديل المادة  :أولاً 
ممثلـة فـى ، لتكون على ما كانت عليه قبـل التعـديل الأخيـر أو أن يعهـد للسـلطة التشـريعية

ـــــس النـــــواب المصـــــرى ـــــاءيبتعيـــــ، مجل ســـــتقالة رئـــــيس الجهـــــاز المركـــــزى اوقبـــــول ، ن وإعف
بات لأكثـر ين رئـيس الجهـاز المركـزى للمحاسـيـكمـا لا يجـوز أن يمتـد قـرار تع، للمحاسبات

ومــن الأوفــق أن يتجــه المشــرع . تكــون المــرة الواحــدة لأربــع ســنوات، تينيلامــن مــرتين متتــ
الــرئيس  ىالمصـرى عنـد تعديلـه المرتقـب لقـانون الجهــاز المركـزى للمحاسـبات لإحاطـة نـائب

 فيكــون، ن والإعفــاء وقبــول الإســتقالة التــى يتمتــع بهــا رئــيس الجهــازيضــمانات التعيــ بــنفس
على قرار صـادر مـن أغلبيـة أعضـاء  رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بناءً  ىين نائبيتع

 . مجلس النواب المصرى

 لإقليم وديوان الرقابة المالية، أما ما يتعلق بديوان الرقابة المالية الاتحادى فى العراق 
جب ضرورة منحهما صلاحية القيام بإجراء الرقابة السابقة واللاحقة على يفكوردستان 

كما يُمنحان . ومن دون تعلىق الأمر على موافقة جهة معينة هات الخاضعة لرقابتالجه
كتشافها من قبله فى االتى يتم  صلاحية إجراء التحقيق الإداري فى المخالفات المالية

الجهات التى لا يوجد فيها مكتب للمفتش العام أو إذا تخلف مكتب المفتش العام فى الجهة 
  . يوماً من تاريخ إشعاره من قبل الديوان ) ٩٠(يق خلال مدة المعنية عن إكمال التحق

هيئة النزاهة سواء فى الإطار المركزى أم  اختصاص جعل النظر فى الجرائم الداخلة فى: ثانياً 
كونه يؤدى إلى ، وجوبياً وليس اختياريا إذا ما هى أرادت ذلككوردستان  فى إطار إقليم
 لذا من الأفضل، فى ممارسة الاختصاصات رىعتماد على الجهات الأخالتقاعس والا

فى  وجعل الاختصاص ٢٠١١لسنة  ٣٠فقرة ثانياً من قانون هيئة النزاهة رقم  ١١/تعديل م
  .ياً التحقيق لهيئة النزاهة وجوب
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هيئــة النزاهــة فــى  هيــتعان يجــب أن نضــع فــى الحســبان مــا، كتمــال هــذا التعــديلاوفــى ســبيل 
 مـا حـد مـن قـدرة محققـى مير جـئل التقـدم التقنـى للرقابـة والتالعراق من عدم توافر أدوات ووسـا

وفـى ظـل أن المشـرع العراقـى لـم يـنص فـى ، على القيام بواجباتهم فى مكافحـة الفسـاد الهيئة
المعــــدل علـــــى جــــواز مراقبـــــة  ١٩٧١لســــنة  ٢٣قــــانون أصــــول المحاكمـــــات الجزائيــــة رقـــــم 

أجــاز ذلــك فــى حالــة وجــود  ٢٠٠٥ وأن الدســتور العراقــى الــدائم لعــام، المكالمــات وتســجيلها
  . على قرار قضائى ضرورة قانونية أو أمنية بناءً 

ويــنص علــى ، المشــرع العراقــى بمــا أخــذ بــه المشــرع المصــرى يكــون مــن الأجــدى بــأن يأخــذ
ولكـن فـى الأمـور التـى يصـعب إيجـاد الـدليل ، جواز إجـراء المراقبـة علـى المكالمـات الهاتفيـة

وهـو مـا يتطلـب إجـراء تعـديل فـى قـانون أصـول ، الإداري والمالىبشأنها ومنها جرائم الفساد 
  . وهو ما يتوافق مع ما قرره الدستور العراقى الحالى، المحاكمات الجزائية

وكذلك فإنه على جميع الدوائر والمؤسسات العامة تزويد الهيئة بالوثائق والمسـتندات وجميـع 
كمــا أن المشــرع ألــزم تلــك ، التحقيــق فيهــاالأوليــات المتعلقــة بالقضــية التــى يجــرى التحــرى أو 

كالـــدوائر بضـــرورة التعـــاون مـــع الهيئـــة وكوادرهـــا؛ لكـــى تـــتمكن مـــن أداء مهامهـــا فـــى كشـــف 
متنــاع الــدوائر الحكوميــة اإلا أن القــانون لــم يبــين مــا هــو الجــزاء فــى حالــة ، ومحاربــة الفســاد

مـن الأفضـل ضـرورة أن  لـذا يكـون. والمؤسسات عن تزويد الهيئـة بتلـك الوثـائق والمسـتندات
وعــدم ، متنــاع عــن تزويـد الهيئــة بالوثـائق والمســتنداتيـتم تعــديل القـانون والــنص علـى أن الا

مثلمــا فعــل المشــرع المصــرى فــى ، التعــاون معهــا يعــد جريمــة يعاقــب عليهــا المخــالف تأديبيــاً 
  . ١٩٦٤لسنة  ٥٤من قانون تنظيم الرقابة الإدارية رقم  ٧/م

لا من المشرع العراقى والمصـرى ضـرورة مراجعـة التشـريعات التـى تحكـم عمـل ك نقترح على :ثالثاً 
الاختصاصــات لرفــع كفــاءة الأجهــزة  الأجهــزة الرقابيــة مــن أجــل إزالــة التعــارض والتــداخل فــى

ا ينـاط بهـا الرقابـة علـى كافـة الأجهـزة الرقابيـة يـعل وذلك بإنشـاء هيئـة، الرقابية وحسن سيرها
ويكون لها ، إليها الاختصاص بإزالة أوجه التعارض والتداخل بينها ويعهد، المستقلة بالدولة 

كما تلتـزم ، متى أثارت خلاف بين الأجهزة الرقابية، البت فى طبيعة المخالفات محل الرقابة
بحيـث إذا مـا اتضـح لهـا قيـام أكثـر ، الأجهزة الرقابية بموافاتها بـإجراءات تقصـيها للمخالفـات

أن تنبــه علــى إحــداها إمــا ، فــى ذات الوقــت، لمهمــة الرقابيــةمــن جهــاز رقــابى بــأداء نفــس ا
أو أن تعمـل علـى التنسـيق فيمـا بيـنهم بشـأن ، خـرضرورة تـرك هـذا الاختصـاص للجهـاز الآ

     .متابعة هذه المخالفات
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ــاً  ــاج إلــى تكثيــف  :رابع إيمانــاً مــن الباحــث بــأن التطلــع إلــى عــراق مزدهــر فــى كــل المجــالات يحت
فإنـه ، جهزة الحكومية التى تشكل الركيـزة الأساسـية فـى الاقتصـاد العراقـىالجهود فى بناء الأ

هتمــام بمــا يــدعو إليــه مــن إســتراتيجية مقترحــة ينــادى بضــرورة أن يــولى المشــرع العراقــى الا
ـــى الإدارة فـــى جمهوريـــة العـــراق ـــة والماليـــة عل  –كوردســـتان  وإقلـــيم -لتطـــوير الرقابـــة الإداري

   :تتمثل فيما يلى، العراق

  :ديوان الرقابة المالية) ١(

ــة عمــل الــديوان بمــا يــتلائم والوضــع ين الإســتراتيجية الجديــدة للــديوان تتطلــب إعــادة هإ كل
  :الجديد لمهام وعمل الحكومة على وفق الآتى

يقتصر عمل ديوان الرقابة المالية على التدقيق المالى والمحاسبي لـدوائر الدولـة والمؤسسـات   -١
نفــــاق مــــن تخصصــــات الموازنــــة العامــــة للدولــــة بشــــقيها الجــــاري التــــى تتــــولي الإ الحكوميــــة

  .والاستشاري وكذلك على الدوائر التى تقوم بجباية الإيرادات
يف مكاتب المحاسبة والتدقيق الخاصة بتدقيق الشركات العامـة يقيام ديوان الرقابة المالية بتك  -٢

التــى يقــوم بتـــدقيقها (اريــة الممولــة ذاتيــا والمختلطــة التـــى تعتمــد أســس وقواعــد المحاســـبة التج
ــــاً  ــــى ) حالي ــــة الت ــــب بخصــــوص البــــرامج التدقيقي ــــديوان المــــذكور والمكات ــــين ال ــــتم التنســــيق ب وي

 علماً ، جهود منتسبيهو إذ أن الجهات تتميز بالمطية وتستهلك نسبة كبيرة من وقت . ستعتمدها
  .أنه توجد تجارب عالمية بهذا الخصوص

هــا مــن ؤ أو التعاقــد بتخصــيص ملاكــات مؤهلــة يــتم انتقاتعزيــز دور الرقابــة الســابقة للصــرف   -٣
  .الملاكات المعروفة والمشهود لها بالكفاءة والنزاهة

ـــى الأســـاليب   -٤ ـــة وتـــدريبها عل ـــديوان بعناصـــر كفـــؤة ومتدربـــة وتطـــوير الملاكـــات الحالي دعـــم ال
  .الحديثة والمتطورة فى مجال الرقابة والتدقيق

  ديوان الرقابة الإدارية ) ٢(

جديدة للرقابة  إلى هيئة) العراق –كوردستان  وإقليمالمركزية  الحكومة( اجة العراقنظراً لح
ن يمــــن هيئــــة النزاهــــة ومكاتــــب المفتشــــ يتطلــــب اســــتحداث ديــــوان الرقابــــة الإداريــــة بـــدلاً ، الإداريـــة
  .نيالعمومي

فــى وتطــوير الإجــراءات والأعمــال الإداريــة ، وهــو مــا مــن شــأنه تفعيــل دور الرقابــة علــى الأداء  
، وإجراء تقويم ودراسـات علـى أسـاليب وطـرق العمـل، وتحسين الأداء والإنتاج ، الجهات الحكومية

والقيام بمهمـة التـدقيق والرقابـة الإداريـة للتأكـد مـن تحقيـق العدالـة فـى تطبيـق القـوانين التـى تخـص 
، ى المهـــامالمــواطنين وكشـــف الفســـاد الإداري وإزالـــة التـــداخل فــى المســـئوليات ومنـــع الازدواجيـــة فـــ

والمشـــاركة المســـتمرة فـــى تحســـين الإدارة الحكوميـــة والتحقـــق مـــن صـــحة الشـــكاوى المرفوعـــة علـــى 
  .الأجهزة التنفيذية
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 لذا يكـون واجبـاً علـى المشـرع العراقـى القيـام بتشـريع قـانون خـاص بـديوان الرقابـة الإداريـة   
ى وإداري يرأســها موظــف لايتبــع مجلــس النــواب يتمتــع هــذا الــديوان بشخصــية معنويــة واســتقلال مــ

تتــولى الرقابــة الإداريــة علــى ، بدرجــة وزيــر تضــم عــدد مناســب مــن ذوي الاختصاصــات المختلفــة
  . قتصادية أو الجهات التى تساهم فيها الدولةالوزارات ووحداتها الا

علــى أن يخــتص عمــل هــذه الــدائرة بالنشــاط النــوعي وقيــاس الأداء وكفاءتــه علــى وفــق معــايير    
للقيــام ، فـى معظـم دول العـالم وإن هـذا النـوع مــن الرقابـة هـو المعمـول بـه حاليــاً . حـددةومؤشـرات م

  : بالمهام الآتية

 .لخططها وبرامجها المختلفة دارةالتحقق من تنفيذ الإ •
مراجعــة إجــراءات وطــرق العمــل المعمــول بهــا فــى الجهــات الحكوميــة المختلفــة والتأكــد مــن  •

 .كفاءتها
 .ية الكشف عن المعوقات الإدار  •
 .اقتراح الأساليب البديلة المناسبة •
 .ل الموظفين وتدريبيهميللخطط والبرامج الموضوعة لتأه دارةمتابعة تنفيذ الإ •
تنفيـذها للتأكـد مـن تناسـق التطبيـق مـع نصـوص  مراجعة اللـوائح والأنظمـة الإداريـة وأسـاليب •

 .الدستور والقوانين
ان مـــن الجهـــات الحكوميـــة أو مجلـــس دراســـة أي قضـــية أو حالـــة أو تقريـــر يحـــال إلـــى الـــديو  •

 .النواب
 .فى الجهاز الجكومى وضع الخطط الرقابية لتفعيل الرقابة الإدارية بما يحقق صرامة الأداء •
 .التحقق من استغلال الأمثل لمرافق الدولة ومواردها المتاحة •
حقــق التحقــق مــن التــزام القيــادات الإداريــة والمــوظفين بقــيم وأخلاقيــات وســلوك العمــل بمــا ي •

 .الكفاءة الإنتاجية لإدارة العمليات فى الأجهزة التنفيذية وإعداد التقارير اللازمة بشأنها
 .التحقق من الانحرافات والتجاوزات والخروقات للقوانين والأنظمة فى الأجهزة التنفيذية •
فــى أثنــاء  التحقــق مــن قضــايا الفســاد الإداري والرشــاوى التــى يتقاضــاها الموظــف الجكــومى •

 .ه لواجباته الوظيفيةتأديت
 كــومىحالتحقــق مــن قضــايا تعــارض المصــالح العامــة والخاصــة التــى تثــار حــول الموظــف ال •

 .فى أثناء تأديته لواجباته الوظيفية
إبداء الـرأي حـول التشـريعات الإداريـة التـى تـنظم عمـل السـلطة التنفيذيـة وتقـديم الملاحظـات  •

 طـورات الحديثـة للنهـوض بمسـتوى الأداءللجهات المختصـة حـول مـدى ملائمتهـا لمواكبـة الت
 .كومىحفى الجهاز ال
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ممارسـات خاطئـة  ةمتابعة القضايا الرئيسـية التـى تنشـرها أجهـزة الإعـلام والصـحافة حـول أيـ •
 .فى الأجهزة الحكومية

دراسة الازدواجية والتداخلات فى المهام الوظيفية بـين الجهـات الحكوميـة وتقـديم الاقتراحـات  •
 .تهاوالتوصيات لإزال

التحقـــق مـــن صـــحة الإجـــراءات التـــى تتخـــذها الجهـــة الحكوميـــة ضـــد منتســـبيها والتأكيـــد مـــن  •
مطابقتهــا مــع الأحكــام ذات العلاقــة المنصــوص عليهــا مــن الدســتور ومــع القــانون والأنظمــة 

 .ولوائح الخدمة المدنية

حصرها فيما  فيمكن، أما بشأن مصادر المعلومات التى يعتمد عليها ديوان الرقابة الإدارية    
   :يلى

 .المبلغون •
 .المعلومات المجهولةأو الشكاوى  •
 .المصادر السرية •
 .تكليفات واردة من كبار المسؤولين بالدولة •
 .نجاز عمل رقابياجرائم قد يكشف عنها أثناء  •
 .عند التحرى عن المرشحين لشغل وظيفة ما •
 .قد تكشف عن انحراف أثناء بحث التجاوز فى تطبيق القوانين واللوائح ونظم العمل التى •
الكســب غيــر (عنــد ضــبط قضــية رشــوة أو مــال عــام وتقتــرن ببحــث عناصــر ثــروة المهتمــين  •

 ).المشروع
 .ما ينشر بالصحف أو وسائل الإعلام •
 .أيه مصادر أخرى •

فضـل تقسـيمها إلـى ييضـبطها ديـوان الرقابـة الإداريـة فوأما بخصوص أنواع الجرائم التى 
  :قسمين رئيسيين

  :ولالقسم الأ  – ١

قتصـادية م تعد اختصاصاً أصيلاً وتقع جميعها من العاملين بـأجهزة الدولـة ووحـداتها الائجرا •
  :أو ممن يتعاملون مع هذه الجهات وتشمل

 .)الإختلاس(جرائم العدوان على المال العام  - 
 .ستيلاء على المال العامل الايستيلاء وتسهالا - 
 .مالضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهلإا - 
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  .الإخلال بنظام توزيع السلع - 
 ).التربح –ستغلال النفوذ ا –الرشوة (تجار بالوظيفة جرائم الا •
 .جرائم التزوير فى المحررات الرسمية •
  .جرائم الكسب غير المشروع •

  : القسم الثاني - ٢

جـــرائم يـــتم ضـــبطها بالتنســـيق مـــع بعـــض الجهـــات التـــى تتـــولي بـــدورها وفقـــاً لاختصاصـــاتها  •
  :وتتمثل فى أعمال الضبط

  .التهرب الضريبي - 
  .التهرب الجمركي - 
  .الغش فى الإنتاج - 
 الأغذية والعبوات الدوائية الفاسدة - 

  :تعزيز أجهزة التدقيق والرقابة الداخلية) ٣(

إذ أن ، استناداً إلى أن آلية العمل فى الـوزارات تقتضـى وجـود دوائـر تـدقيق ورقابـة داخليـة
تشين بدأ تعانى مـن الضـعف والإهمـال بمـا يتطلـب دعمهـا هذه الدوائر وبعد استحداث مكاتب المف
تعمل على تـأمين وتطبيـق الإجـراءات الرقابيـة الداخليـة مـن  بالملاكات المهنية المحاسبية ؛ بحيث

فــى تلــك الــدوائر ورفــع  خــلال القيــام بأعمــال الرقابــة والتــدقيق علــى المعــاملات والتصــرفات الماليــة
  .التى ترتبط بها تقارير دورية ومستمرة إلى الجهات

  تعديل قانون ديوان الرقابة المالية بما ينسجم والإستراتيجية الجديدة المقترحة للرقابة المالية )٤(

الصـادر مـن سـلطة الائـتلاف الخـاص بمكاتـب  ٢٠٠٤لسـنة ) ٥٧(إلغاء الأمر الصـادر رقـم  )٥(
جـــــود لمكاتـــــب ذ لا و إ) المركزيــــة فـــــى نطــــاق الحكومـــــة(المفتشــــين العمـــــوميين فــــى الـــــوزارات 

  .العراق  –إقيلم كردستان المفتشيين العموميين فى

سـتحداث ديـوان الرقابـة إذ أن ديـوان او ، من الدستور بإلغاء هيئة النزاهـة) ١٠٢(تعديل المادة  )٦(
وهـو مـا سـارت ، الرقابة الإدارية يضـع الرقابـة ضـمن المسـارات الصـحيحة والتطبيقـات الدوليـة

 :خـــرللرقابــة الماليــة والآ :حــداهماإن للرقابــة الخارجيــة يجهــاز  عليــه معظــم دول العــالم بوجــود
  .فضلاً عن الدوائر الرقابية الداخلية فى الوزارات، للرقابة الإدارية

  

  

o b e i k a n d l . c o m 
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  قائمة المراجع

  

  :المراجع العامة : أولاً 

  .٣٠٦رقم، ١٩٨١سنة ، الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية، أحمد فتحى سرور.د .١

ـــانى. د .٢ ـــر القب ـــى، دار النهضـــة العربيـــة، وســـيط فـــى الإدارة العامـــةال، بك ، القـــاهرة  ،طبعـــة أول
  . ١٩٨٠سنة

  .٢٠٠٩سنة  ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،القانون الإدارى، ثروت بدوى. د .٣

ــــى المحقــــق الجنــــائي ،حســــن صــــادق المرصــــفاوي. د .٤ ، منشــــأة المعــــارف، المرصــــفاوي ف
  .بدون تاريخ ، الإسكندرية

منشـــأة ، الرقابـــة علــى المؤسســـات العامــة الإنتاجيـــة والإســتهلاكية ،خليـــل هيكــلالســيد  .د .٥
 .١٩٧١سنة ، الإسكندرية، المعارف

ـــزى طـــه الشـــاعر.د .٦ ـــادئ الإ، رم ـــدون ناشـــر، الجـــزء الثالـــث، دارة العامـــةدروس فـــى مب ، ب
  .١٩٧٧سنة

، القـاهرة، دار النهظـة العربيـة، داريالرقابـة علـى أداء الجهـاز الإ، رمضان محمـد بطـيخ.د .٧
١٩٩٤. 

دراسـة (، أصول القانون الإداري فى دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة، سامي جمال الدين.د .٨
  .١٩٩٤، أبوظبي، بدون دار النشر، الكتاب الثاني، )مقارنة

، دار النهظـة العربيـة، داريلقضاء الإا، الرقابة على أعمال الإدارة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٩٩٢سنة ، الطبعة الأولى، القاهرة

ـــــ تنظــــيم القضــــاء " الرقابــــة علــــى أعمــــال الإدارة " القضــــاء الإدارى، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، جامعــــــة الجديــــــدةدار ال، فــــــى مصــــــر ٢٠١٤الإداري وفقــــــاً لدســــــتور 

  .٢٠١٤سنة ، الإسكندرية

ســنة ، الإســكندرية، ة الجديــدةدار الجامعــ، أصــول القــانون الإدارى، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٠١٣.  

دار الجامعة ، تدرج القواعد القانونية ومبادىء الشريعة الإسلامية ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٢٠١٣سنة ، الاسكندرية، الجديد

o b e i k a n d l . c o m 
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، الجامعـــــة الجديـــــدة دار، ٢ج، أصـــــول الإجـــــراءات الجنائيـــــة، عبـــــد المـــــنعم ســـــليمان. د .٩
  .٢٠٠٧سنة ، الإسكندرية

، الاســكندرية، دار الجامعــة الجديــدة، الــوجيز فــى الماليــة العامــة، ســوزى عــدلى ناشــد. د .١٠
٢٠٠٠  

، مكتبــة الأنجلــو مصــرية، دارة العامــةأصــول الإ، ليلــى تكــلا. عبــد الكــريم درويــش ود.د .١١
 .١٩٨٠سنة ، القاهرة ، الطبعة الرابعة

سـنة ، بغـداد، مديريـة دار الكتـب، مبـادئ وأحكـام القـانون الإدارى، على محمد بدير وأخـرون.د .١٢
١٩٩٣. 

، دارة والاقتصــادكليــة الإ، جامعــة بغــداد، محــاظرات فــى الرقابــة الماليــة، كــاظم الســعدي.د .١٣
١٩٧٠.  

، دار الفكر العربي ،  ١ج، الإجراءات الجنائية فى التشريع المصرى ، مأمون سلامة . د .١٤
١٩٧٧   

  .٢٠٠٦سنة ، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، القانون الإدارى، ماجد راغب الحلو. د .١٥

  . بدون سنة نشر، منشأة المعارف، داريالقضاء الإ، د عصفورسع.محسن خليل و د. د .١٦

، دار الجامعـــة الجديـــدة، النظريـــة العامـــة للقـــانون الإدارى، محمـــد رفعـــت عبـــد الوهـــاب. د .١٧
  .٢٠٠٩سنة ، الإسكندرية

ســنة ، الإســكندرية، دار الجامعــة الجديــدة، الإجــراءات الجنائيــة، محمــد زكــي أبــو عــامر. د .١٨
٢٠٠٨.  

بــدون ، دراســة مقارنــة، الرقابــة القضــائية، الرقابــة علــى أعمــال الإدارة، محمــد كامــل ليلــة.د .١٩
 .١٩٦٤سنة ، ناشر

  .١٩٧٧سنه ، ١٢ط ، شرح قانون الإجراءات الجنائية، محمود محمود مصطفى. د .٢٠

، دار النهضـة العربيـة،  ٢ط، شـرح قـانون الإجـراءات الجنائيـة، محمود نجيـب حسـني . د .٢١
١٩٨٨   

، الطبعــة الثالثــة، الجـزء الاول، دئ وأصـول الإدارة العامــةمبــا، فــىيمصـطفى محمــود عف.د .٢٢
 دون تاريخ نشر، مطبعة جامعة طنطا 
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  :المراجع المتخصصة :ثانيا 

 .٢٠٠٤سنة ، فلسطين ، مطبعة أمان ، الفساد أسبابه وطرق مكافحته، أحمد أبو ريه.د .٢٣

 .ون تاريخ بد، بدون ناشر ، تحاد الجمهوريات العربيةامالية دولة ، أحمد عامر. د .٢٤

 .١٩٩٢سنة ، بغداد، بدون ناشر، الإدارى التطوير، جاسم الذهبى .د .٢٥

، مطبعــة بغــداد، الرقابــة علــى المؤسســات العامــة فــى التشــريع العراقــى، حبيــب الهرمــزى. د .٢٦
  .١٩٧٧سنة ، بغداد

داري دراســـة دارة والقـــانون الإالرقابـــة الإداريـــة بـــين علـــم الإ، ين عبـــد العـــال محمـــدنحســـ.د .٢٧
 .٢٠٠٤سنة ، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، قارنةتطبيقية م

دار ، رقابـــة ديـــوان المحاســـبات علـــى مشـــروعية تنفيـــذ النفقـــات العامـــة، حمـــدي الســـاطى.د .٢٨
  .القاهرة،  ١ط ، الفكر العربى

منشـــأة ، ســـتهلاكيةالرقابـــة علـــى المؤسســـات العامـــة الإنتاجيـــة والا، خليـــل هيكـــلالســـيد .د .٢٩
 .١٩٧١سنة ، الإسكندرية، المعارف

، القـاهرة، دار النهظـة العربيـة، داريالرقابـة علـى أداء الجهـاز الإ، رمضان محمـد بطـيخ.د .٣٠
١٩٩٤. 

دار الفكـر ، أثـر القضـاء الإداري علـى النشـاط الإداري للدولـة، صلاح يوسف عبـدالعليم.د .٣١
  .م٢٠٠٧، الإسكندرية، الجامعي

 .٢٠٠٥سنة ، لقاهرة ا، المكتب الجامعى الحديث ، الفساد والعولمة، عامر الكبيسى.د .٣٢

، عَمـان، دار مجـدلاوى، الطبعة الثانيـة، أخلاقيات الوظيفة العامة، عبدالخالق الشيخلى.د .٣٣
 .٢٠٠٣سنة 

، الإسـكندرية، مؤسسة شباب الجامعـة، الرقابة المالية دراسة تحليلة، عبد الفتاح الصحن.د .٣٤
 .١٩٧٩سنة 

، مطـابع السـعدنى، يـةالتفتيش فى ضوء أحكام النقض دراسة نقد، عوض محمد عوض. د .٣٥
 .٢٠٠٧سنة ، الإسكندرية

، مطبعـــة الانتصــــار، النظريــــة والتطبيـــق –الرقابـــة الماليـــة ، عـــوض محمـــود الكفــــراوي.د .٣٦
 .٢٠٠٢، الإسكندرية

o b e i k a n d l . c o m 
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بـدون ، عمان، دار مجدلاوى للنشر والتوزيع، العليا الرقابة المالية، فهمي محمود شكرى.د .٣٧
 .تاريخ

علــى أمـوال الدولـة العامــة ودور الجهـاز المركــزى الرقابـة ، فتحـى محمــد محمـد الأحــول. د .٣٨
المكتــب العربــى ، دراســة تطبيقيــة، للمحاســبات فــى الرقابــة والتــأثير فــى الإجــراءات التأديبيــة

  . . ٢٠١٤سنة ، الإسكندرية ، الحديث

 .بدون تاريخ، بدون ناشر ، الموازنة العامة للدولة، قطب إبراهىم محمد. د .٣٩

منشـأة ، )فى القطـاع العـام رقابة على مشروعات الاستثمارال(، محمد حسين الجواهري. د .٤٠
 .٢٠٠٧سنة ، الإسكندرية، المعارف

أعضـــائها  المركـــز القـــانونى لهيئـــة الرقابـــة الإداريـــة واختصـــاص، محمـــد محمـــود ســـعيد.د .٤١
  .١٩٩٢سنه ، القاهرة، دار الفكر العربى، بأعمال الضبط القضائى والتحقيق

، الإسـكندرية ، دار الجامعـة ، لحديثة فى مجـال الرقابـةالاتجاهات ا، محمد سيد السرايا.د .٤٢
 .١٩٨٦سنة 

  :الرسائل العلمية: ثالثا

  رسائل الدكتوراه )١(

، تية للإدارة العامة على أعمالها دراسة مقارنةاالرقابة الذ، أحمد السيد عوضين حجازى. د .٤٣
  .جامعة القاهرة، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه

ـــة الخبـــرة فـــى، أمـــال عثمـــان. د .٤٤ جامعـــة ، كليـــة الحقـــوق، رســـالة دكتـــوراه، المســـائل الجنائي
  .القاهرة

تنفيـذ الموازنـة العامـة  دور الأجهـزة الرقابيـة فـى الرقابـة علـى، أشرف السيــد حامد قبال. د .٤٥
  .٢٠٠٠سنة ، جامعة المنوفىة، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه ، للدولة

ــة فيــه التحقيــق الإدارى ودور ، ثــروت محمــود عــوض محجــوب. د .٤٦ رســالة ، النيابــة الإداري
  .١٩٩٤سنة ، كلية الحقوق جامعة عين شمس، دكتوراه

رسـالة ، الرقابة علـى الموازنـة العامـة للدولـة دراسـة مقارنـة، جيهان عبد اللطيف الرفاعى.د .٤٧
  .٢٠١٠سنة ، جامعة طنطا، كلية الحقوق، دكتوراه 

رسالة دكتوراه فـى ، وق الأفرادرقابة الهيئات المستقلة لضمان حق، سعد عدنان الهنداوي.د .٤٨
  .١٩٩٨سنة ، جامعة بغداد، كلية القانون، القانون العام
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الرقابــة علــى أعمــال الإدارة فــى الشــريعة الإســلامية والــنظم ، ســعيد عبــدالمنعم الحكــيم.د .٤٩
  .م١٩٧٥، القاهرة، دار الفكر العربي، رسالة دكتوراة، المعاصرة

رســـالة ، ات العامـــة الانتاجيـــة والاســـتهلاكيةالرقابـــة علـــى المؤسســـ، عبـــد الســـلام بـــدوي.د .٥٠
 .منشأة المعارف، م١٩٧٠كلية الحقوق جامعة اسكندرية ، دكتوراه

الرقابــة الماليــة علــى الأمــوال العامــة فــى مواجهــة الأنشــطة ، علــى أنــور علــى العســكرى. د .٥١
  . ٢٠٠٨سنة ، جامعة المنوفىة، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، غير المشروعة

رسـالة ، الرقابة الإدارية بـين القـانون الإداري وعلـم الإدارة العامـة، ـود الجهنىعيد مسعـ. د .٥٢
  .جامعة عين شمس، كلية الحقوق ، دكتوراه

ــراهىم الزلمــى. د .٥٣ رســالة ، نظــام المفــتش العــام وتطبيقــه فــى العــراق، كلاويــش مصــطفى إب
  .٢٠٠٦سنة ، جامعة النهرين، كلية الحقوق، دكتوراه

 رسائل الماجيستير )٢(

ــة فــى ســوريا مــن النــاحيتين العلميــة والتطبيقيــة، أشــرم أحمــد نــورى .٥٤ رســالة ، الرقابــة الداخلي
 .جامعة حلب ، ماجستير

كليــــة الإدارة ، الرقابــــة والتــــدقيق فــــى القطــــاع الاشــــتراكى، جاســــم محمــــد خلــــف الحــــديثى .٥٥
 .١٩٧٩سنة، فى مراقبة الحسابات لىادبلوم ع، جامعة بغداد، قتصادوالا

، رســالة ماجســتير، ور ديــوان الرقابــة الماليــة علــى تنفيــذ النفقــات العامــةد، عمــر العجــراوى .٥٦
 .جامعة الموصل، كلية الحقوق

كليــة ، العليــا وآفــاق تطورهــا فــى العــراق دراســة مقارنــة الرقابــة الماليــة، حميــد شــكر محمــود .٥٧
ـــة الحســـابات، جامعـــة بغـــداد، قتصـــادالإدارة والا ـــوم عـــال فـــى مراقب ســـنة ، لنيـــل شـــهادة دبل

١٩٧٧. 

ــة، ســناء محمــد ســخان .٥٨ كليــة ، رســالة ماجســتير، الرقابــة علــى تنفيــذ الموازنــة العامــة للدول
 .٢٠٠٠سنة ، جامعة صدام، صدام للحقوق
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  :الدوريات والمجلات والأبحاث :رابعا 

سـنة ، بغداد، العدد الاول، بحث فى مجلة الحقوقى، جريمة الرشوة،  أكرم نشأت إبراهىم.د .٥٩
١٩٩٧. 

بحـث منشـور فـى مجلـة ، جتماعيـةلاقتصـادية والفسـاد ومنعكسـاته الاا، حسن أبو حمـود.د .٦٠
 .٢٠٠٦سنة ، ٤١العدد ، سوريا، جامعة دمشق

ث منشـور بحـ، العلاقـة بـين هيئـة النزاهـة وقاضـى التحقيـق، القاضى رحـيم حسـن العكيلـى .٦١
 ) .www.Nazaha.com(لكتروني لإعلى موقع هيئة النزاهة ا

ســـتعانة بـــالإجراءات هيئـــة النزاهـــة فـــى الا حـــدود اختصاصـــات، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بحــــــث منشــــــور علــــــى موقــــــع هيئــــــة النزاهــــــة الإلكترونــــــى، الجزائيــــــة

)www.Nazaha.com. (  

المركز القانوني لقواعد السلوك الخاصة بموظفى الدولة ، القاضى سالم روضان الموسوى .٦٢
ــــــــــــي ، والقطــــــــــــاع العــــــــــــام ــــــــــــة النزاهــــــــــــة الإلكترون ــــــــــــى موقــــــــــــع هيئ ـــــــور عل بحــــــــــــث منشـــــ

)www.nazaha.com.( 

ة كمــدخل للتنميــة بحــث دور الرقابــة الماليــة والإداريــ، صــباح ســعد الــدين عمــر العلمــي.د .٦٣
  .٢٠٠٦، والإصلاح الإدارى فى دولة فلسطين

الرقابـة علـى تنفيـذ الموازنـة العامـة للدولـة فـى التشــريع ، عبـد الباسـط علـى جاسـم الزبيـدي .٦٤
، ١٣المجلـد ، الموصـل، كليـة الحقـوق ، بحث منشور فى مجلة الرافدين للحقـوق، العراقى 

  .٢٠١١،  ١٦السنة، ٤٧العدد

ســتمارة كشــف المصــالح الماليــة ونطــاق تطبيقهــا ا، موحــان عبــداالله القاضــى عبــد الــرحمن .٦٥
بحث منشور علـى موقـع الإلكترونـي لهيئـة ، والأثر القانوني المترتب على مخالفة أحكامها

  ) .www.nazaha.com(النزاهة 

بحـث مقـدم إلـى ، يـة الشـاملة للرقابـة الخارجالمركزيـة  دور الأجهـزة، عبد المؤمن علبى. د .٦٦
 .١٩٨٢سنة ، الذى عقدته المنظمة العربية للعلوم الإدارية لجنة خبراء الرقابة المالية

 .٢٠٠٩، ٢٢عدد ، قتصادية الجامعةمجلة كلية بغداد للعلوم الا، على كاظم.د .٦٧

عدد ، مجلة العلوم الإدارية، سلوب متطورأالعليا نحو  الرقابة المالية، فىصل فخرى مراد.د .٦٨
  .١٩٧٨يونيو  ١
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، قتصـاد مجلة القـانون والا، الرقابة على تنفيذ الميزانية فى مصر، محمد توفىق يونس. د .٦٩
  .١٩٤٧سنة  ٤، ٣العددان 

ـــوم ، ديــوان المحاســبات فــى الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، محمــد حلمــى مــراد. د .٧٠ مجلــة العلـ
  ١٩٦١سنة  ، العدد الثانى، الإدارية

قيق وتقــيم كفــاءة الأداء وفعاليــة المشــاريع الإنمائيــة فــى الــدول تــد، نعــيم حســنى دهمــش.د .٧١
  .١٩٨٥سنة  –العدد الخامس –١٢مجلد  -عمان–دراسات  –النامية

بحــث ، )مفهومـه ومظــاهره وأســبابه وطـرق معالجتــه(داري الفســاد الإ، ياسـر خالــد بركــات.د .٧٢
  .٢٠٠٦سنة ، دادبغ،  ٨٠العدد، منشور فى مجلة النبأ مركز الشيرازى للبحوث والدراسات

إجرائـى لمراقبـة النفقـات العامـة جهـات  مراقبون دليـل تعريفـى، مركز دراسات الإدارة العامة .٧٣
  .٢٠١١سنة ، جامعة القاهرة ، قتصاد كلية الا،  ةيالرقابة اللاقضائ

، دائـرة الشـؤون الفنيـة والإداريـة، الصـادر مـن ديـوان الرقابـة الماليـة ، دليل الرقيب المـالى  .٧٤
 .٢٠٠٠لسنة

 .١١/١٢/٢٠٠٥فى  )١٧٢٨٨( لمجلس الوزراء العدد مانة العامةكتاب الأ .٧٥

المؤتمر الدولى التاسع للمنظمـة الدوليـة للأجهـزة العليـا ، ليةستقلآالا إعلان مكسيكو بشأن .٧٦
  ) .الانتوساى(للرقابة والمحاسبة 

  .١٩٤٢سنة ، نعقاد الأول لمجلس النواب دور الا مجموعة مضابط .٧٧

  :لتشريعات القوانين وا: خامساً 

  ٢٠٠٥الدستور العراقى الحالى لسنة  .٧٨

  ٢٠١٤الدستور المصرى الحالى لسنة  .٧٩

 .بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية  ١٩٦٤لسنة  ٥٤رقم  القانون المصرى .٨٠

والمنشور ، المتعلق بديوان الرقابة المالية) المعدل( ٢٠١١لسنة ) ٣١(رقم  القانون العراقى .٨١
 .١٤/١١/٢٠١١فى ) ٤٢١٧(بالوقائع العراقية 

  الملغى) ١٩٩٠( لسنة )٦(قانون ديوان الرقابة المالية العراقى رقم  .٨٢

  الملغي ١٩٨٠لسنة  )١٩٤(قانون ديوان الرقابة المالية العراقى رقم  .٨٣

  )الملغي(١٩٦٨لسنة  )٤٢(قانون ديوان الرقابة المالية العراقى رقم  .٨٤
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 )الملغي( ١٩٢٧لسنة  )١٧(رقم  )دائرة تدقيق المحاسبات العام(ون قان .٨٥

الصــادر عــن ســلطة الائــتلاف المؤقتــة المنحلــة والمنشــور  ٢٠٠٤/لســنة )٥٥( الأمــر رقــم .٨٦
  ٢٧/١/٢٠٠٤بتاريخ  )٣٩٨١( بالوقائع العراقية بالعدد

 ٢٠١١لسنة )٣٠(قانون هيئة النزاهة رقم  .٨٧

 .المعدل ١٩٧١لسنة  )٢٣( رقم قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقى .٨٨

 .١٩٦٩لسنة  )١١١( رقم قانون العقوبات العراقى .٨٩

   ١٩٨١لسنة  )٢٤( للرقابة والتفتيش السورى رقمالمركزية  قانون الهيئة .٩٠

 ٢٠٠٨لسنة ) ٢(رقم كوردستان  لإقليم قانون ديوان الرقابة المالية .٩١

   ٢٠١٤لسنة ) ١(المرقم  كوردستان لإقليم النظام الداخلي لديوان الرقابة المالية .٩٢

  بإنشاء ديوان المحاسبة  ١٩٤٢لسنة  ٥٢القانون المصرى رقم  .٩٣

  . وتعديلاته ١٩٥٢لسنة  ٢٨قانون ديوان المحاسبة الأردنى رقم  .٩٤

، منشــور بجريــدة الوقــائع المصــرية،  ٢٠١٢لســنة  ٩٨٣٧قــرار وزيــر العــدل المصــرى رقــم  .٩٥
  .٢٠١٢أكتوبر سنة  ٢٤٢

   ١٩٧٨لسنة  ٤٧قانون العاملين بالدولة رقم  .٩٦

   ١٩٧٣لسنة  ٥٣قانون الموازنة العامة رقم  .٩٧

  ".  ١٩٨١لسنة  ١٢٧قانون المحاسبة الحكومية رقم  .٩٨

  .الخاص بهيئات القطاع العام ١٩٨٣لسنة  ٩٧القانون رقم  .٩٩

   بتنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ١٩٥٨لسنة  ١١٧القانون  .١٠٠

 ٢٨الجريـدة الرسـمية العـدد  – ١٩٨٠لسـنة  ١٣٠قرار رئيس جمهورية مصـر العربيـة رقـم  .١٠١
  .١٩٨٠يوليو ١٠فى 

   بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح ١٩٥٠لسنة  ١٦٣المرسوم بقانون رقم  .١٠٢
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  :مجموعات الأحكام والمبادئ القانونية : سابعاً 
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 .٢١السنة  ، مجموعة أحكام النقض الجنائى .١٠٤

  .٣٤للسنة ، وعة أحكام النقض الجنائىمجم .١٠٥
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  :المواقع الإلكترونية : ثامناً 

107. www.bsairaq.net 

108. www.Nazaha.com   الموقع الرسمى لهيئة النزاهة   

109. www.cao.gov.eg   كزى للمحاسباتالموقع الرسمى للجهاز المر  
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110. Henri fayol,Genral and Industrial Management,NewYork,1964 
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  كلمة ٢٠٠مستخلص الرسالة فى 

  

تمثل الرقابة الإدارية والمالية على الإدارة عنصراً جوهرياً ليس فى ضمان سير العملية       
من هذا التوجه ، الأمثل للمال العام والمحافظة عليه لالإدارية فحسب وإنما فى تأكيد الإستغلا

تتضح العلة التى من أجلها أفرد الدستور العراقى والمصرى تنظيماً يرسخ لوجود ضوابط دستورية 
فلا تأتى مباشرة الوظيفة التشريعية متحررةً من هذه القيود ، تحكم آليات الرقابة الإدارية والمالية

بما إرتسمه الدستور لهذه الأجهزة الرقابية المستقلة من ضوابط تدعم  وإنما يتحتم عليها التقيد
وتحيط الرأى ، وتقوى دورها الرقابى فى مكافحة مواطن الفساد والتبذير، استقلالها الإدارى والمالى

وهو ما يتمشى مع مقتضيات مبدأ ، العام علماً بما عليه الحال فى أداء السلطات الإدارية
      .الشفافية والنزاهة

وقد سعى الباحث من خلال الدراسة إلى إستقراء موقف القانونين العراقى والمصرى من     
لهذه الأجهزة بغية التأريخى  وإستجلاء مراحل التطور، الرقابة الإدارية والمالية على الإدارة

لا و ، الوقوف على أنسب مظاهر الاستقلال والحيادية لهذه الأجهزة على مدار عمرها القانونى
ولا نقدح فى ، ننكر أن هنالك ثمة مواطن وهن تنتاب هذه الرقابة فى القانونين العراقى والمصرى

ولكن ما حاولت الدراسة ، على نقاط إيجابية لتدعيم هذه الرقابة إنطواء التنظيمات الحالية
ظاهر الوصول إليه هو محاولة إيجاد أنجع السبل لتدعيم هذه الرقابة لا سيما فى ظل إستشراء م

وفى ظل تعطش الشعبين العراقى والمصرى إلى إستشعار دور حقيقى لهذه ، الفساد الإدارى
يوحى لها بأن المصلحة العامة هى المبرر الحقيقى إستئثار السلطات الإدارية بإمتيازات ، الأجهزة

 وأنها فى سبيل تحقيق هذا الهدف تعمل على تقوية الضوابط التشريعية التى، السلطة العامة
  . تضمن تفعيل الدور الرقابى على الإدارة فى جوانبه الإدارية والمالية

على هدى مما تم التوصل ، وقد إنتهت الدراسة إلى تبنى مجموعة من التوصيات والمقترحات   
وقد ، إليه من نتائج لما مرت به التجربة الرقابية الإدارية والمالية فى القانونين العراقى والمصرى

الإدارى لهذه  الجوهرى فى الجوانب الإستنتاجية للدراسة يرمى لتعزيز الاستقلالكان العنصر 
، ويدعمها بعدد من الوسائل الرقابية التى تتوافق مع حسن أدائها لمهامها، الأجهزة الرقابية

بحيث تعمل هذه الوسائل على ، وينسجم مع ما تقتضيه معطيات التطور التكنولوجى والفنى
، بل والأقرب إلى اليقين، ل يتوزاى مع التطورات التكنولوجيا التى من المحتملتدعيم الرقابة بشك

    .استخدامهافى الترويج للفساد الإدارى
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Abstract (200 Words) 

 

Administrative and financial controls on management represent an 

essential element not only in ensuring the administrative process 

continuity، but it also ensures the optimum of public property and 

keeping it. From this respect، it becomes clear that there is a problem to 

which the Egyptian and Iraqi constitutions dedicated an organization that 

establishes the existence of constitutional regulations governing 

administrative and financial control mechanisms. The legislative function 

cannot directly emerge free of these restrictions، but it is necessary to be 

restricted to what was set by the constitution for these independent 

control bodies in terms of regulations that support its financial and 

administrative independence، strengthen its controlling role in combating 

areas of corruption and inform the public opinion with the state of 

administrative authorities which corresponds with principles of 

transparency.  

Throughout this study، the researcher sought to tackle the situation 

of the Egyptian and Iraqi laws concerning administrative and financial 

control over management and historical developments in these authorities 

to determine the most suitable features of independence of these bodies 

along their legal age. We do not mention that there are weak points in 

them in both Iraqi and Egyptian laws. We cannot deny that there are 

positive points supporting this control. What the study is trying to achieve 

is the attempt to find the best ways to support this control especially in 

the light of the spread of administrative corruption. Within the desire of 

both people to feel the effective role of these authorities، this has to show 

that general interest is the true justification of taking the administrative 

authority the privileges of general authority and it seeks to strengthen 

legislative regulations to achieve this goal and ensure effective 

controlling role on administrative in its administrative and financial 

aspects. 

The study concluded by adopting a set of recommendations and proposals 

guided by results of the controlling experience in both .Iraqi and Egyptian 

laws. The essential element in this conclusion aims at promoting 

administrative independence and support these controlling bodies to cope 

with the requirements of technological progress that are likely to be used 

in promoting administrative corruption. 
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